مشروع البرنامج السياسي
مقدمة: 

بدأت موجات الغزو الاستعماري الغربي للوطن العربي مع بدء تسلل الضعف والوهن الى جسد الامبراطورية العثمانية وصولاً الى انيهارها، واستمرت على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرين وبداية القرن الحالي الحادي والعشرين، وكانت الموجة الاولى قد بدأـ مع غزو نابليون بونابرت لمصر وانتهت ببسط السيطرة الاستعمارية على الجزء الافريقي للوطن العربي، اما الثانية فكانت مع مطلع القرن العشرين وتمثلت في وقوع المشرق العربي في قبضة الاحتلالين البريطاني والفرنسي، وتمثلت الموجهة الثالثة في الغزوة الامريكية والتي لا زالت في بدايتها ونقطة انطلاقها احتلال العراق يوم التاسع من نيسان عام 2003.

ويبدو ان تكرار موجة الاستعمار الغربية المشار اليها قابلة لان تأخذ شكل القانون اذا لم تتمكن الأمة العربية من أخذ زمام المبادرة عبر صياغة مشروعها الحضاري والنهضوي وتنتقل الى دور الفاعل الايجابي على مسرح التاريخ الانساني.

وكان لهذه الموجات الاستعمارية الثلاثة الدور الاساس في ولادة وتبلور المشروع الصهيوني وفي تجسيده المادي على ارض فلسطين كياناً استيطانياً إجلائياً إحلالياً ومن ثم وضع شعار (اسرائيل الكبرى) او (اسرائيل العظمى) على سكة التنفيذ، وليس أمراً بلا مغزى ان تكون هدية الرئيس الامريكي جورج بوش الى رئيس الكيان الصهيوني شارون اثناء زيارته الثامنة الى واشنطن خريطة للارض المقدسة صممت عام 1860 والتي تعد حدود (اسرائيل الكبرى) كما تعينها الادبيات الصهيونية التوراتية التلمودية والسياسية، وكذلك وصف شارون الاحتلال الامريكي للعراق انه أهم حدث استراتيجي منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرجع كل ذلك بلا شك يكمن في الاهمية الاستراتيجية التاريخية والثقافية والاقتصادية للوطن العربي، والتي تعاظمت مع دخول الامبريالية طورها عصر العولمة، حيث صارت أولاً :- السيطرة المباشرة على الوطن العربي من ضرورات العولمة بحكم طبيعتها وبنيتها وثانياً كشرط لاعاقة تشكيل القطبية المتعددة كبديل عن القطب الاوحد، الولايات المتحدة الامريكية، خصوصاً ان العولمة باتت قرينة للسياسات الامريكية ومرادفة لها، وقد واصلت الموجات الاستعمارية سياسة التفتيت للوطن العربي، وكانت المرحلة الاولى هي تجزئة الامة العربية لكيانات قطرية، اما المرحلة الثانية فتقوم على تجزئة الدولة والكيان القطي لكيانات طائفية ومذهبية او اثنية، متنابذة، متناحرة، عاجزة عن النهوض المستقبلي وعن مواجهة العدو الخارجي، لا بل تدور في فلكه، ولا يستثني هذا المخطط الاستعماري اي بلد عربي سواء أكان محكوماً بنظام وطني او رجعي موال لامريكا، فالعداء للامة من حيث هي امة، ويضطلع الكيان الصهيوني بدور مركزي في ترجمة هذه الاستراتيجية الاستعمارية بالاشكال الثلاثة المعروفة العسكرية والاقتصادية والايديولوجية.

يشكل ما تقدم احد حدي المعادلة، حد التحدي، اما الحد الثاني في المعادلة فهو الاستجابة العربية لهذا التحدي، الذي تمثل بامتشاق الامة السلاح واعتمادها المقاومة عبر الهبات الشعبية والثورات المسلحة، واستطاعت بهذا الخيار بان تكسر موجتي الاستعمار، موجة القرن التاسع عشر وموجة القرن العشرين، وان تحقق هدف الاستقلال الوطني، عدا فلسطين التي ترفع هذا الخيار في وجه الموجة الجديدة، موجة الاستعمار الامريكي، ومعلوم ان الشعب العربي الفسطيني قد لعب ولا يزال دوراً فاعلاً ومؤثراً في حركة الكفاح العربي ضد موجة الغزو الاستعماري ويواصل منذ اكثر من قرن مقاومته للكيان الصهيوني كأخطر تجليات هذه الموجات، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حيوية الروح الكفاحية العالية للشعب الفلسطيني وان ايمانه بحتمية النصر وتحرير الوطن لم يتزعزع، والذي كلما هوى شكل من عمله الوطني وسقط بفعل العجز عن مواكبة مسيرة النضال يولد شكل آخر أكثر رقياً وقدرة على التعامل مع معطيات الصراع المستجدة.

وكان العلامة الفارقة والمميزة في تاريخ النضال الفلسطيني، انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في مطلع كانون الثاني عام 1965 بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تحت شعار ثورة حتى النصر، واعتماد الكفاح المسلح استراتيجية للثورة وتبني اسلوب حرب الشعب طويلة الامد.
طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني:
تناقض تاريخي وصراع حضاري طويل الأمد:


لعبت الخصائص الجوهرية للكيان الصهيوني باعتباره كياناً استيطانياً عنصرياً، مرتبطاً عضوياً بالاستراتيجية الكونية للمركز الامبريالي دوراً في جعل التناقض بينه وبين الامة العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص تناقض تناحري، ومما لا شك فيه ان الهدف الامبريالي من انشاء الكيان الصهيوني حدد خصائص هذا الكيان وصياغته كمشروع صهيوني لم يستطع الاكتمال حتى الآن، وحدد سماته البارزة بأبعادها الثلاثة الفلسطينية والعربية والدولية فضلاً عن سمته العامة كصراع وجود وصراع حضاري طويل الأمد.

لقد نجم هذا الصراع عن استهداف قوى استعمارية غربية والحركة الصهيونية لفلسطين استعمار استيطاني عنصري الى جانب وسائل الاستغلال والسيطرة الأخرى للامة العربية، الامر الذي حدد موضوعياً اطراف هذا الصراع الحضاري التناحري، وبالتالي إبعاده، فالطرف الاول في هذا الصراع تحالف قوى الهيمنة والاستعمار العربي مع الحركة الصهيونية وكلاهما ينتميان الى حضارة الغرب واما الطرف الثاني فهو الشعب الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية وقوى التحرر والتقدم في العالم، وعندما نقول صراعاً حضارياً فان هذا لا يعني على الاطلاق ان الامة العربية تخةض صراعاً ضد الحضارة الغربية، وانما ضد ظاهرة محددة فيها هي الظاهرة الاستعمارية وما يرتبط بها من توجهات، كما ان مفهوم الصراع الحضاري لا يعني ابداً وجود حضارة (اسرائيلية صهيونية) وانما يستهدف ابراز جانب محدد من جوانب خصوصية الظاهرة الاستعمارية الغربية ضد الوطن العربي.
ةتتلخص السمات البارزة لخصائص هذا الكيان بأبعادها الثلاثة الفلسطينية والعربية والدولية حيث: 

يتعلق البعد الفلسطيني ببناء القاعدة الآمنة للمشروع الصهيوني للاستيطان او لآلة العدوان، ويستلزم هذا اقتلاع شعب من أرضه وتدميره ومحاولة أبادته مادياً وسياسياً، واصطناع شعب آخر، وإعادة انتاج تاريخ وثقافة له، وربطه جغرافياً وتاريخياً بفلسطين ليحل محل الشعب الفلسطيني، وهذا الواقع والهدف يعطي البعد الفلسطيني في الصراع خصوصيته وبالتالي ضرورة تمايزه. 

أما البعد العربي فيتمثل في تطويع الامة العربية لاملاءات المشروع الامبريالي العام، وذلك عبر ضرب حركة التحرر العربية واحباطها والحؤول دون تحقيق اهدافها في الاستقلال والوحدة والتقدم الاجتماعي، ومثلما ان الكيان الصهيوني هو كل متكامل ترتبط بنيته ودوره بعلاقة عضوية وجدلية بدوره الوظيفي، فان النضال الوطني الفلسطيني ضده مرتبك بعلاقة جدلية مع النضال القومي في الصراع مع العدو الصهيوني من اجل الغاء دوره الوظيفي وتصفيته ككيان استيطاني إجلائي وعلى هذا الاساس يبرز الصراع العربي الصهيوني ببعده القومي الذي يتخطى حدود فلسطين الارض والشعب.

أما البعد الدولي فهو المتعلق بالاستراتيجية العامة للامبريالية، وبدا هذا الدور واضحاً في عداء الكيان الصهيوني لحركات التحرر في العالم، وكذلك انخراطه في الحرب الباردة الامبريالية ضد المعسكر الاشتراكي السابق، واستعداده الدائم للقيام بوظيفته العدوانية بما في ذلك العدوان على ايران بذريعة خطورة برنامجها النووي.

غير أن أمن الكيان الصهيوني على الصعيد الاستراتيجي الأعلى المتعلق بمبرر وجوده وبالتالي مقدرته على التحول الى ظاهرة قابلة للحياة، تعرض الى انتكاسة حقيقية هددت أمنه الوجودي ودوره الوظيفي وذلك بفعل الانتصار اللبناني وما حمله من دلالات تؤكد فشله في القدرة على ادغامة الاحتلال، وما أحدثه النضال الوطني الفلسطيني المتواصل ومفاعيل انتفاضة الاقصى من ازمات ومآزق استراتيجية، وما أوجدته المقاومة الشعبية العربية للتطبيع ومشروع الشرق الاوسط الكبير ومن ثم الجديد من ممانعة، لذلك بادر المركز الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ـ الى اخذ الامور بيده لتخليص الكيان الصهيوني من أزمته عبر ازالة العوائق من أمامه فكان الاحتلال الامريكي للعراق، لكن هذا لا يعني ابداً ان القاعدة الاستيطانية الصهيوني قد دخلت دور العطالة او البطالة بل ما زالت قائمة مكملة في دورها الوظيفي للقواعد العسكرية الامريكية التي اقيمت في ارجاء عديدة من الوطن العرب وعلى الخطوط المؤدية اليه، كما ان ذلك لا يعني ايضاً توقف الكيان الصهيوني عن انجازه مبرر وجوده أصلاً الذي يتوقف على الاتصال بين ركائز أمنه الثلاث، الدور العدواني الناجح، تأمين القاعدة الاستيطانية عبر تهويدها لكامل الارض، وتطور العلاقة مع المركز الامبريالي وصولاً الى الانخراط العضوي في استراتيجيته الكونية. 
في خصوصية البعد الفلسطيني في الصراع 
(انبعاث النضال الوطني الفلسطيني ضرورة وطنية في الصراع) 

دشن الأول من كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وخمسة وستين فعلاً وطنياً كفاحياً هائلاً، فلقد شهد ذلك اليوم تقدم طلائع الشعب الفلسطيني أبطال فتح والعاصفة، للقيام بأولى عملياتهم العسكرية ضد العدو الصهيوني ايذاناً بتفجير الثورة منتهجين خط الكفاح المسلح مجسدين الخطوة الاولى على طريق حرب الشعب طويلة الامد. 

ولقد اعتبر ذلك اليوم بحق يوم انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وانبعاث صوت الشعب الفلسطيني الذي جرى تغييبه عقديين من الزمن بعد نكبة عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين.

فمنذ نكبة عام 1948 وحتى يوم 1/1/1965 كانت قضية فلسطين لدى الرأي العام العالمي وفي المحافل الدولية مجرد قضية لاجئين ينحصر الاهتمام بها عبر خدمات وكالة الغوث للاجئين كقضية انسانية حيث جرى نزع الجانب السياسي والوطني عن هذه القضية وجرى تغييب الحقيقة الكبرى التي تؤكد ان قضية فلسطين قضية حق وعدل قضية شعب اغتصب وطنه بفعل القوة والبطش والمجازر وشرد شعبه بفعل أعمال الطرد الجماعي قضية شعب له الحق في التحرر من نير الظلم والاحتلال والاستيطان.

لقد اكتسبت انطلاقة النضال الوطني المعاصر أهمية كبيرة بما حملته من هدف التحرير حماية لوحدة الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية وهما ركيزتان اساسيتان هددتهما الظروف التي رافقت نشوء الكيان الصهيوني على ارض فلسطين بالتبديد حيث تعاظمت مؤامرة تذويب الهوية الوطنية لشعبنا الذي بقي رازحاً تحت الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو مؤامرات تذويب الهوية الوطنية لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة واحتواء دورها المقاوم من خلال ما فرضته الوقائع التي تشكلت اثر النكبة بالاضافة الى مؤامرات التوطين في ساحات الشتات من خلال مشاريع التوطين المتعددة. 

ولقد زاد من اهمية وضرورة انبعاث النضال الوطني الفلسطيني، الانقسامات والخلافات بين اطراف النظام الرسمي العربي، التي حالت دون تحشيد طاقات الأمة وامكاناتها لمواجهة المشروع الصهيوني الذي ازداد ترسخاً وقوة وتمكن من جلب المزيد من المهاجرين في سبيل بناء ثكنة وقاعدة العدواهن على الوطن العربي.
خوض الصراع على قاعدة التحرير:

حددت حركتنا (فتح) ان تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية الكيان الصهيوني هدف مركزي لنضالها الوطني، واعلنت كذلك ان هذه ليست مهمة الشعب الفلسطيني فحسب، وانما هي مهمة قومية يلعب الشعب الفلسطيني دوراً مركزياً فيها، ذلك لان طبيعة الكيان الصهيوني ودوره في المنطقة يجعلان مهمة تصفيته مسألة قومية، تشارك فيها كل القوى المتناقضة مع الكيان قاعدة ودوراً ووظيفة، ولا شك ان مردود تصفية الكيان لا يتوقف علينا فحسب، وانما ياضاً يطال اصدقائنا وحلفائنا على مختلف الصعد.
الكفاح المسلح استراتيجية للثورة:

وفي سياق الكفاح ضد الكيان الصهيوني قدمت حركة (فتح) إسهاماً عظيماً للنضال الوطني الفلسطيني حين حددت الكفاح المسلح استراتيجية للثورة، وليس تكتيكاً الامر الذي حدد الشكل التنظيمي للحركة، وبهذا التحديد تحولت مسألة شكل النضال من نمقولة فلسفية الى حقيقة ملموسة بغض النظر عن الثغرات التي رافقت التطبيق، هذا الاسهام هو جزء من تراثنا النضالي، علينا الحفاظ عليه، كاستراتيجية للعمل الوطني الفلسطيني، وشكلاً للثورة تتمحور حوله كافة اشكال النضال الاخرى، وتخدمه، وليس العكس.
وقد انطلقت الحركة بطرحها الكفاح المسلح من واقع ومستوى احتدام التناقض، الامر الذي يحدد بالضرورة مستوى حدة الصراع، فإزاء الواقع الذي تشكل في فلسطين المحتلة سواء لناحية الارض، ام الشعب، ام العلاقة التاريخية بينهما، ومستوى احتدام التناقض الذي ولده ذلك الواقع، كان لا بد ان يتخذ الصراع الكفاح المسلح شكلاً رئيسياً له، مستمداً قوانينه من الواقع الموضوعي الفلسطيني، والعربي الدولي، ومن التجارب الثورية للشعوب، التي خاضت الصراع وحققت النصر على أعدائها في الداخل والخارج. 

خصوصية موقع الثورة في الصراع تنبع من مستوى احتدام التناقض مع الكيان 

الصهيوني وتستلزم استقلاليتها 

من هنا ولاجل ان تستقيم الامور في اصطفاف القوى على ساحة الصراع فلا بد ان يعبر عن ذلك بموقع متميز في الصراع يضع الثورة الفلسطينية في طليعة القوى المنخرطة فيه، ومن هنا كان التأكيد في نظامنا الاساسي على ان الثورة الفلسطينية طليعة الامة العربية في معركة تحرير فلسطين.

وهذه الخصوصية للثورة الفلسطينية تستلزم ضرورة استقلاليتها في ساحتها، كي تستطيع ان تمارس نضالها الوطني بما تتيح لها اوضاعها الذاتية المستمدة من تبلور اوضاع الشعب الفلسطيني ومدى نضوج حالته في خوض الصراع دون عوائق متعلقة بالاحوال لدى شعوب الامة الاخرى وبالتالي اخضاع القطري للقومي قسراً وبلا مبرر.
ولكن هذه الاستقلالية لا يجوز ان تقود الثورة الفلسطينية الى الانعزالية والتقوقع، كما لا يجوز التذرع بها للانحراف بالنضال عن مساره الصحيح على طريق التحرير، وكذلك فان هذه الاستقلالية لا تبيح للثورة الفلسطينية التصرف وكأنها البديل للحركات الوطنية العربية الاخرى، او مصادرة دورها، فالحفاظ على استقلالية الساحة الفلسطينية لا بد من احترام استقلالية الساحات الاخرى، واقامة العلاقات على اساس سليم للعلاقة بين القطري والقومي، اي بين الخاص والعام. 

الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة واساس

 وعلى الامة العربية كشريك في المعركة 
وطليعة الثورة الفلسطينية تعني انخراطها في الصراع بكل ابعاده، من موقع مستقل يتيح لها ادارة الصراع بالشكل الارقى الممكن، انطلاقاً من الوعي الاعمق لطبيعته، ومن القدرة على تحشيد أوسع طاقات الشعب بالاستناد الى معرفة دقيقة لاوضاع الجماهير وتطلعاتها، وبالتالي التعبير عنها سياسياً وفكرياً وتنظيمياً، ومن هنا فعليها التفاعل الايجابي مع القوى الثورية على امتداد الوطن العربي، ومن اجل تعميق الوعي، وبالتالي الرقي بانماط النضال المختلفة وصولاً الى الوحدة كتتويج لمسار طويل من التفاعل وليس كمنطلق متعثر من التناقضات يحور الصراع ويقلب التناقضات رأساً على عقب.
وهذا يستلزم بالضرورة قراءة الواقع العربي ومدى فعل النزعات الاقليمية فيه، ومستوى تبلور اوضاع القوى السياسية والاجتماعية فيه، وبالتالي تحديد السلوك ازاءها استراتيجية وتكتيكاً وهكذا يكون التكامل بين البعدين الفلسطيني والعربي، وهو الشرط الاساسي لنجاعة العمل في الصراع ضد هذه الثكنة لتصفيتها، وعلى قاعدة الثورة الفلسطينية تقع مسؤولية كبرى في مجال تجبيه القوى المنخرطة في الصراع والدفع باتجه الرقي بأشكال ممارسته عبر ادخال الوعي للاشكال النضالية التي تبرز على الساحة بفعل حركة العدو في سيره نحو تسجيد ذاته وانجاز دوره، ويشكل ذلك بدوره التجسيد العملي للشعار الذي رفعته حركتنا "والوحدة طريق التحرير".

واذا كانت مسألة بناء التنظيم وامتلاكه القوة الذاتية للقيام بمهامه مسألة جوهرية لادارة الصراع بنجاح فان بناء جبهة واسعة وطنية وقومية وأممية عبر التحالفات بأشكال مختلفة مسألة على غاية من الاهمية.

ان وحدة الاداة الفلسطينية مسألة حيوية للحفاظ على وحدة الشعب ووحدة نضاله ومصيره ولكن بناء هذه الوحدة يصطدم بعقبات عدة، نظراً للشتان الفلسطيني والتشرذم الفلسطيني القائم على الساحة، ومع كل الصعوبات التي تعترض سبيل الوحدة الوطنية يجب ان تبقى عنواناً للنضال من اجل تحقيقها في سبيل التحرير.

ان الهدف الاستراتيجي للثورة الفلسطينية على طريق التحرير يتجسد في صراعها مع الكيان الصهيوني لمنعه من تحقيق غاياته، وعليه فان المهمة المركزية الراهنة الملقاة على عاتق الثورة هو الحؤول دون نجاح الكيان في تغييب الشعب الفلسطيني وبالتالي تهويد فلسطين، وذلك بالحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني في الشتات من جهة، وتثبيت من تبقى من شعبنا تحت الاحتلال على أرضه عبر دعم صموده من جهة أخرى.

لقد عبر طرح ممارسة الكفاح المسلح عن حالة النهوض الوطني لشعبنا وبدء تشكيل شخصيته المستقلة، وبالتالي عن ضرورة تصويب العلاقة بين الوطني والقومي كبعدين لا غنى غنهما في الصراع، لقد انتزعت الثورة مكتسبات هامة واصبحت منظمة التحرير إطاراً للنضال الفلسطيني وحازت على اعتراف وتأييد قوى دولية واسعة، وهذا التأييد ما كان ليتم لولا استمرار النضال الوطني الفلسطيني.
ان هذه الحقائق التي تجسدت على الارض والانجازات التي حققها شعبنا بنضاله وثورته تتعرض اليوم لاخطار الالغاء والتبديد، وبالتالي تسهيل عملية الهيمنة الامبريالية الصهيونية على المنطقة، ويشكل ضرب الثورة الفلسطينية وقوى الممانعة والاسلامية هدفاً رئيساً للبرنامج الامريكي الصهيوني كونه أهم الشروط لتحقيق الامن الاستراتيجي للكيان من ناحية وبما يمكنه من توفير الشروط لبسط السيطرة والنفوذ على الوطن العربي.

النضال الوطني الفلسطيني رافعة للنضال العربي وعنصر محرك للتطورات 
انتفاضة الاقصى نموذجاً: 

أثبتت الاحداث والتجربة التاريخية النضالية للشعب الفلسطيني على مدى اربعة عقود من الزمن ان النضال الوطني الفلسطيني يلعب دوراً هاماً ومركزياً في بعث واستنهاض الحركة الجماهيرية العربية في تفجير مشاعر الامة من المحيط الى الخليج وفي ابتداع اشكال التعاضد والمشاركة في الصراع مع العدو الصهيوني بل وفي استحضار كل الحقائق التي يسعى البرنامج الامريكي الصهيوني لتبديدها وتغييبها وفي مقدمتها ان قضية فلسطين هي القضية المركزية الاولى للامة جمعاء. 
واثبتت الاحداث ان الصراع مع العدو الصهيوني يوحد الامة وان انتهاج طريق المساومة والتنازلات والتفريط يفرقها ويبدد طاقاتها ويهدر إمكاناتها، ففي السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية وما أعقب ذلك من مشاريع سلام زائف وعقد اتفاقيات مع العدو الصهيوني سادت حالة من الاحباط الشعبي وتراجع في التضامن العربي، وانقلاب الكثير من القوى والنظم باتجاه تسريع خطوات التفاوض مع امريكا والكيان الصهيوني بل ونقلها من السر الى العلن وبدأت عمليات تسويق محمومة للشرق أوسطية لطمس الهوية العربية واستبدالها بنظام سياسي اقتصادي وامني تحت وصاية امريكية وبادوات صهيونية، وظهر كأن ثقافة التصالح والتسويات هي السائدة، وتصاعدت لغة (نرضى ما يرتضيه الفلسطينيون) فما دامت القيادة الفلسطينية وافقت على تطبيع والتخلي عن الحقوق فلماذا نقاتل وندفع الاثمان؟.

وعلى الرغم من ان عوامل عديدة لعبت دوراً هاماً في مواجهة البرنامج الامريكي الصهيوني وتجسيداته الا ان النضال الوطني في انبعاث انتفاضة الاقصى ترك بصمات واضحة على مسار الصراع وأسس لتحولات نوعية هامة، وقدم استخلاصات هامة لا بد من الوقوف عندها والتأكيد والبناء عليها:- 
· عدلت الانتفاضة من مسار الصراع العربي الصهيوني وأسست لمعطيات من شأنها وضع حد لمقولات وأوهام السلام مع العدو الصهيوني.

· أعادت القضية الفلسطينية الى طبيعتها وحقيقتها قضية شعب اقتلع من أرضه وشرد منه، شعب يقاتل ويناضل بكل الوسائل والطرق، ويبذل تضحيات جسيمة، ويبدع في اعتماد آليات وطرائق نضال منظم لتحقيق أهدافه.
· أعادت صياغة العلاقة بين العرب والصهاينة على انها علاقة صراع وجود ترتبط بالحق القومي، وهو حق غير خاضع للمساومة والبيع والتنازل.
· اعدت التأكيد على ان قضية فلسطين قضية جوهرية مركزية للامة العربية يتوقف على مصيرها مستقبل الأمة برمتها، فاطلقت مرحلة تفاعل الحركة الشعبية العربية مع قضية فلسطين، واستحضرت من جديد اهمية تجديد المشروع النهضوي العربي.
· أعادت الربط المحكم واظهرت بصورة محلية وواضحة العلاقة التكاملية بين الكيان الصهيوني والامبريالية العالمية، وانكشفت امريكا على حقيقتها كعدو لتتهاوى كل محاولات تسويق امريكا انها راعية سلام وانها وسيط نزيه وعادل.
· أطلقت مرحلة جديدة من التمرد العالمي على العدوانية الصهيونية والامريكية فتحولت قضية فلسطين وقضايا العرب وعلى الاخص قضية العراق تحوز على اولوية اهتمامات العالم، فاعتبرت الصهيونية شكلاً من اشكال العنصرية والكيان الصهيوني خطراً على السلام العالمي فانطلقت التحركات العالمية المعارضة للعولمة والحروب والتسلط والتمييز والعنصرية على نحو واسع.
· دفعت الكيان الصهيوني الى مرحلة من الاضطراب والتأزم وأثارت في بنيته نقاشات جدية حول مدى استمرارية الكيان، ودفعت بالعديد من مؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية للبحث في آليات الخروج من الازمة التي يعيشها عبر محاولات تعويمه بتسويات جديدة وحماية دولية.
النضال الوطني الفلسطيني والمأزق الاستراتيجي للكيان الصهيوني:
مضى تسعة وخمسون عام على انشاء الكيان الصهيوني وبروز نكبة فلسطين ورغم ما حملته هذه النكبة من اوضاع مأساوية وا عكسته من أثار عنيفة على واقع الشعب الفلسطيني، الا ان ابعاد اخرى اخذت تدلل على واقع جديد يحمل بشائر النصر للشعب الفلسطيني وعلائم الهزيمة للكيان والمشروع الصهيوني على ارض فلسطين، فلقد اخفق العدو في تكريس مرتكزات المشروع الاستيطاني الاستعماري، وتتعرض هذه المرتكزات الى اهتزازات عميقة وحادة، فلقد جاء تفكيك المستوطنات في قطاع غزة تعبيراً عن فشل العدو في ادامة احتلاله للارض واستيطانها تمهيداً لتهويدها، ورغم ان هذه الخطوة قد جاءت في طار برنامج صهيوني معبر عنه في خطة الانفصال الاحادي الجانب، مجسداً بالخروج من قلب القطاع وإعادة الانتشار حوله والتحك مبه اضافة الى تفكيك المستوطنات فيه بقصد تقصير خطوط دفاعه والتمكن من الاستفراد من الضفة الغربية ومواصلة برنامج الاستيطان والتهويد فيها، الا ان جانباً آخر لا يمكن تجاهله او اغفاله ان العدو الصهيوني قد دخل بفعل الصمود والمقاومة في ازمة ومأزق استراتيجي سيظل يزداد عمقاً واتساعاً حتى يشهد الشعب الفلسطيني وامتنا العربية والعالم أجمع يوم رحيل الغزاة واندحار مشروعهم كما كل الغزوات التي تعرض لها الوطن العربي، وكما كل نماذج الاستعمار والاستعمار الاستيطاي الذي ابتليت به لحقبة من الزمن شعوب عديدة.

لقد قام المشروع الصهيوني على فكرة اقتلاع الشعب من وطنه، وتهويد فلسطين لتصبح فلسطين كما قال زعماء الحركة الصهيونية يهودية كما فرنسا فرنسية وانكلترا انكليزية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف كانت اعمال القتل والمجازر والاقتلاع والطرد الجماعي التي مورست من قبل الصهاينة.

بعد هذه العقود يجد الكيان الصهيوني نفسه أمام الحقيقة التي تروعه وتقلقه وتهدد مصيره بوجود ما يقارب خمسة ملايين فلسطيني يعيشون على ارض فلسطين، ويزيد من روع العدو فشله في طمس هوية شعبنا الرازح تحت الاحتلال منذ 1948، واخفاق سياسة ومخططات التهويد التي سعى العدو في تجسيدها، فتنتصب جموع شعبنا على ارض فلسطين التاريخية مدافعة عن الارض تجسد ملحمة يوم الارض، وتؤكد على وحدة الارض والشعب والقضية.

لقد تركزت نظرية العدو الامنية منذ قيامه على نقل معاركه وخوض حروبه خارج ارض فلسطين، بينما الصراع اليوم يدور على ارض فلسطين ذاتها حيث يحري استنزافه واستنزاف قدرته العسكرية وخلخلة أمنه الاستراتيجي وزعزعة أمن المستوطنين وحرمانهم من الاستقرار الامر الذي عصفت بركيزة أساسية من مرتكزات وجوده.
واذا كان الفكر الصهيوني الفاشل يقوم على أرضيه الحلم التوراتي المزيف، حلم إقامة (اسرائيل الكبرى) من خلال شعار ( حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل) قد تهاوى وثبت عقمه وفشله ليحل محله مشروع (اسرائيل العظمى) من خلال تغلغل الكيان في ارجاء الوطن العربي تحت شعار السلام فان الاحداث والتطورات ووقائع الصراع وافتضاح أمر البرنامج الامريكي الصهيوني واتساع حملة مناهضة التطبيع، وتطور عوامل الصمور والمقاومة والممانعة في أمتنا وضع هذا المشروع والبرنامج أمام الاخفاق وإمكانية الانهيار والتداعي.
ان الترسانة العسكرية القوية التي يملكها العدو والتي يجري تزويده من قبل الولايات المتحدة الامريكية لضمان تفوقه قادر على التدمير والقتل لكنها عاجزة عن كسر ارادة الشعب ووقف مقاومته، وحمامام الدم التي يرتكبها دليل أزمة وانهيار، وليس تعبيراً عن الثبات والقدرة، فلقد أنبأنا التاريخ عن أخبار الامبراطوريات التي انهارت في الوقت التي كانت تمتلك فيه اعظم الاسلحة وأقواها.
لكن هذا لا يعني الركون لحتمية الانهيار دون فعل مقاوم، ودون الاشتباك والمقاومة فازمات العدو واهتزاز مرتكزات وجوده لم تحصل من فراغ بل نتيجة نضال متواصل مستمرة وتمسك بالحقوق وتصد للمشاريع والمخططات.

قضية فلسطين القضية المركزية للأمة:

مركزية الصراع العربي الصهيوني في المشروع النهضوي:

احتل الصراع العربي الصهيوني الحلقة المركزية في نضال الأمة العربية، فقد جسد تاريخياً وسياسياً ارادة التحدي لدى الامة، واتخذ طابعاً اجتماعياً جماهيرياً توحيدياً، وارتبط جدلياً بالنضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وتحرير فلسطين.

ان الصراع العربي الصهيوني هو الحلقة المركزية في نضال الأمة التي تستقطب وتستدعي سائر الحلقات الاخرى وبشكل مترابط وجدلياً وواقعياً، ذلك لان المشروع الصهيوني شكل رأس الجسر على ارض فلسطين ليمنع بالقوة قيام اي وحدة عربية ويثبت التجزئة ويستنزف طاقات الامة ويضعفها ويضرب أية محاولة لنهوضها وتطورها.

فالمشروع الصهيوني في أساسه هو مصلحة استراتيجية استعمارية تم وضعها اثر محاولة محمد على التوحيدية للوطن العربي في القرن التاسع عشر ولمنع تجدد المحاولة التوحيدية، فالكيان الصهيوني هنا هو الكيان المانع للوحدة العربية، ومن هنا فاننا نرى بوضوح ان عملية تحرير فلسطين ليست مهمة الشعب الفلسطيني وحده بل هي مهمة المشروع القومي الشامل، الذي يتطلب حشد وانتظام جميع عناصر قوة الامة، طاقتها البشرية، ثروتها الهائلة، موقعها الاستراتيجي، بالاضافة الى استلهام تراثها الكفاحي والحضاري في مواجهة كل الغزاة عبر التاريخ.

ان دور الشعب الفلسطيني هو دور الجزء الذي يتحمل مسؤولية خاصة في استمرار المقاومة وعدم الاستسلام، كون المشروع الصهيوني يهدد مباشرة وطنه ووجوده وهويته، لكن التهديد يطال الأمة جمعاء.

جدلية علاقة التحرير بالديمقراطية والوحدة والعدالة الاجتماعية:
ان عملية تحرير فلسطين تطرح قضية المجابهة الجدية في الهيمنة الامبريالية والتخلف والتجزئة وتحقيق الديمقراطية من خلال عملية الصراع وليس من خارجها، فتحرير فلسطين هو لتحرر ووحدة وتطور الامة العربية ولن يتم ذلك بدون حشد ومشاركة وتفاعل طاقات وإمكانات الجماهير العربية ضمن إطار علاقات ديمقراطية مجتمعية وعبر نضال معقد وصعب ليتم فيه بناء انسان عربي قادر على التحرير.

ان جدل علاقة التحرير بالديموقراطية يؤدي الى الثقة بالانسان العربي وبقدراته على التحرير، فمعركة التحرير هي معركة الجماهير العربية، معركة الديموقراطية الحقيقية، معركة الثقة بالذات القومية، معركة تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الحق التاريخي القومي، معركة القيم الانسانية وتجديد الدور الحضاري الفاعل للامة العربية في مسار التطور العالمي.

ولان قضية فلسطين قضية الحق والعدالة وقضية النضال ضد قوى العدوان والظلم والشر فان التفريط بها يعني التفريط بحق السيادة القطرية والقومية والقبول بتجزئة المجزئ واستمرار الهيمنة العربية.

التراجع عن برنامج التحرير ادى الى التخلي عن سائر أهداف الأمة:

ان مقارنة سريعة بين سمات الواقع العربي اليوم، وبين حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي إبان صعود المد القومي التحرري الرافع لاهداف التحرير والوحدة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال، تؤكد انه حين تم التراجع ومن ثم التخلي عن هدف التحرير تراجعت كل الاهداف الاخرى، فالوطن العربي أبعد ما يكون انه حين تم التراجع ومن ثم التخلي عن هدف التحرير تراجعت كل الاهداف الاخرى، فالوطن العربي أبعد ما يكون عن قضية الوحدة اليوم، ويزداد تخلفاً وتبعية وارتهاناً لارادات وسياسات ومصالح الامبريالية.

ان إلقاء نظرة عاجلة على بعض ملامح هذه الازمة على صعيد الامة تكشف عن تراجع متواصل في الانتاج وانخفاض مستمر في معيشة السكان واستنزاف وهدر عائدات النفط العربي وغياب التعاون والتكامل في الاقتصاد العربي بل وتزايد تبعية السوق العربية للسوق العالمية وحتى بروز التبعية الغذائية التي باتت تشكل تهديداً للامن الغذائي للاقطار العربية، مما يعني استحالة التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية دون الوحدة التي يشكل الكيان الصهيوني معيقاً ومانعاً لها، والتي لا تتحقق الا باشتباك مع العدو.

استهدافات العدو الامبريالي ـ الصهيوني لم تتغير: 
لم تتغير ابداً الاستهدافات الرئيسية للعدو الامبريالي ـ الصهيوني، وما كان يتغير دوماً هو الاشكال والوسائل وسعي الانظمة والقوى المستسلمة الى تمرير الصفقات والتنازلات مع هذا العدو وما يطرحه ذلك من تعقيدات تتباين بين ظرف وآخر تبعاً لموازين القوى وطبيعة برامج القوى العربية المتصدية او المتعاملة مع هذا العدو.

لذا فاستهدافات العدو لم تتغير في الجوهر وأهمها:-

· إحكام السيطرة والهيمنة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي تحتل موقعاً عالمياً متميزاً يربط ويجمع الرخيصة، فسيطرة الولايات المتحدة الامريكية على الثروة النفطية وتقرير سياسة الانتاج والتوزيع واعادة توظيف العائدات النفطية العربية بما يخدم المصالح الامبريالية والتحكم في الانتاج والتصدير كوسيلة ابتزاز وضغط على اوروبا واليابان بهدف تحسين شروطها المنافسة داخل المعسكر الرأسمالي.

· العمل تاريخياً وراهناً وبكل الاشكال السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، على اضعاف وتجزئة الوطن العربي وتحويله الى مجموعة من الدويلات، وتشجيع قيام استمرار الكيانات وتجزئة الاجزاء اذا أمكن طائفياً ومذهبياً باسم الديموقراطية وحقوق الانسان، فالمستهدف هنا هو الهوية القومية العربية باعتبارها الرابطة الحضارية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومعلوم ان العرب يشكلون تكتلاً قومياً هاماً يشتمل على الجزء الرئيسي من بلدان البحر المتوسط في آسيا وافريقيا ويحيط بالبحر الاحمر من جميع جهاته ويصل الى شواطئ الاطلسي والمحيط الهندي.
· الغاء مفهوم الجغرافيا الثقافية والحضارية والتاريخية، اي اسقاط الهوية الحضارية العربية الاسلامية الجامعة،  وتأسيس قاعدة جديدة للعلاقات تقوم على مبدأ الجغرافيا  السياسية ـ الاقتصادية، شرق الأوسطية تحت المظلة الامريكية، وفي هذا الاطار يكون الكيان الصهيوني ليس شريكاً مقبولاً فحسب بل يحتل موقع مركزري دون عائق ثقافي، وعلى هذا الاساس يتصاعد الحديث عن تعميم الثقافة العلمية التقنية وتبادلها في سياق تنمية المنطقة، والمقصور بهذا ان الثقافة الغربية هي الحضارة العالمية والمرجع المركزي للتقدم الانساني.
ومن هنا فان هذا التكتل القومي الواسع في حال توحده في دولة واحدة، وفي حال التحكم في ثرواته، ومواكبته للتطور سيكون قادراً على ممارسة دوره في صياغة نظام عالمي جديد يرتكز على التعاون والتكافؤ والمساواة بين الشعوب نقيضاً للنظام الرأسمالي العالمي الاحتكاري الاستغلاي، وللمسعى الغربي المتواصل لتثبيت شرعية الكيان الصهيوني بعدما نجحوا في زرعه في فلسطين ـ قلب الوطن العربي ـ لضرب أية محاولة تحررية وحدوية لهذه الأمة بما يحقق ابقاء الهيمنة الغربية على مقدرات الوطن العربي والابقاء على تخلفه وتجزئته.

مهام برنامجية نضالية نحو المساهمة في بلورة المشروع النهضوي للأمة 

ان طبيعة الازمة التي تعيشها امتنا اليوم ونتائجها الخطيرة ترسم عملياً مسار ومهمات برنامج نضالي يستلزم تحقيقه نضال طويل ومعقد ويستلزم تعبئة وتنظيم جهود أوسع الفئات والقوى الاجتماعية والسياسية، ان التناقض الاساسي التي تواجهه الامة هو مع المشروع الامبريالي الصهيوني، وصراع أمتنا مع هذا المشروع ليس جديداً، فهو ممتد منذ بداية حركة النهضة، لكن الجديد في المرحلة الراهنة من الصراع بروز سمات جديدة له تحددت في اطار المتغيرات الدولية الجديدة وفي اطار التحول في ميزان القوى مع بداية التسعينيات من القرن الماضي وبرزت معها ادوات جديدة في الصراع لم تكن مستعملة من قبل أهمها:- 
· استغلال وتحويل الامم المتحدة ومجلس الامن في أداة طيعة بيد الامبريالية الامريكية تسخرها لخدمة مصالحها الكونية وتهديد وابتزاز الامم والشعوب. 

· محاولات فرض نماذج للامن الاقليمي وضرب الأمن القومي العربي على شاكلة الجزيرة والخليج العربي، الشرق الاوسط، المغرب العربي وشمال أفريقيا. 
· الاندماج الاقتصادي من خلال ما يسمى بالسوق شرق أوسطية والذي يسمح بدخول الكيان الصهيوني شريكاً كاملاً في كل المشروعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الاوسط بأسرها. 
· تفجير الاوضاع الداخلية في اكثر من قطر عربي وتشجيع الفتن والاقتتال والطائفي والمذهبي والعرقي على حساب الوحدة الوطنية لهذه الاقطار، وفي نظرة فاحصة للوضع السياسي الراهن يتضح انه بين التغيب الكامل للارادة الشعبية ومصادرتها وبين الاستسلام الرسمي لارادة العدو يمكن توصيف الوضع وما آل اليه من تداع وانهيار طال كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مما سمح للقوى الامبريالية والصهيونية المعادية لامتنا تحقيق العديد من المكاسب في الهجوم الشرس التي شنته وما تزال ضد أمتنا.
وبتحديد المخاطر المحدقة بالوطن العربي نقف عند الاخطار التالية:- 

· خطر الانكشاف الكبير الذي يتعرف له الوطن العربي وضرب وتقويض ما تبقى من مرتكزات الأمن القومي العربي حيث اصبح للوطن العربي رقعة مستباحة لاقدام القوات الامريكية والبريطانية والفرنسية والصهيونية ومليئاً بالقواعر المنتشرة في اجزاء واسعة من أرضه.

· خطر تصفية القضية المركزية للامة العربية، قضية فلسطين عبر مؤامرة فرض الاستسلام والهيمنة. 
· خطر ضرب الوحدة العربية بالتفتيت والتجزئة على أساس طائفي ومذهبي واثني وعرقي، وضرب الهوية العربية ومحوها من خلال ما يسمى النظام الشرق أوسطي.
ان استنهاض القوى السياسية والشعبية الحية لمواجهة هذه التحديات والاخطار تستوجب النضال الدائب لبلورة المشروع النهضوي للامة وبناء حركة تحرر وطنية عربية جديدة تنطلق من ان ارادة الامبريالية لا يمكن ان تكون قدراً محتوماً وانتصارها ليس أكيداً ان تكون قدراً محتوماً وانتصارها ليس أكيداً ومن وجهة ثانية الكشف عن المسؤوليات الذاتية وعن سلسلة الهزائم التي منيت بها الأمة وما وصلت اليه، وان يقوم المشرع النهضوي للامة على برنامج نضالي يقوم على المرتكزات التالية:-

1- العمل على صياغة الحركة الشعبية العربية بتياراتها المختلفة على أسس سياسية وفكرية وتنظيمية واضحة ومحددة. 

2- دعم نضال وكفاح الشعب الفلسطيني باعتبار قضية فلسطين القضية المركزية للامة والنضال الدؤوب لحماية المقاومة الفلسطينية كونها حق شرعي وطبيعي، تناضل في سبيل قضية عادلة، ورفض وادانة كل الدعوات لوسمها بالارهاب. 
3- التصدي الحازم لمشاريع الاستسلام والهيمنة الجارية حالياً، والكفاح من اجل اسقاط كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها بعض الحكام العرب، مع الصهاينة ومقاومة التوجهات نحو الاعتراف بالعدو الصهيوني.
4- مقاومة كل اشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والصناعي والزراعي والسياحي بما في ذلك مقاومة الغزو والاستلاب الثقافي الامبريالي الصهيوني الهادف الى طمس ومحو الشخصية العربية الاسلامية.
5- ان الوحدة العربية فكراً وممارسة والعمل من اجلها وفي سبيلها، تظل هي الهدف الاسمى لجماهير أمتنا ونضال قواها الحية، باعتبارها ضرورة حياة ومصير، وطوق نجاة من كل الاخطار المحدقة بالامة، لقد اثبتت التجربة التاريخية ان اهم شروط الاستقلال والتنمية الشاملة والتقدم الاجتماعي هو قيام تكامل وتعاون عربيين يلتقيان تدريجياً نحو الوحدة بشكل ديموقراطي، فالتحديات التي تواجه أمتنا تجعل من الصعب الحفاظ حتى على وحدة الكيانات الوطنية القائمة خارج اطار مشروع نهضوي عربي معاصر يشدها نحو الانتماء القومي.
6- الوقوف الحازم الى جانب مربع الصمود والممانعة والمقاومة في أمتنا الذي تمثله المقاومة في فلسطين والعراق وسورية، ولبنان المقاوم، من خلال قواه الوطنية وفي طليعتها حزب الله. 
7- تعزيز النضال من اجل الديموقراطية ومن اجل بناء المجتمعات العربية التي تضطلع فيها الشعوب بصياغة قرارها الوطني متحررة من كل قيد، وأخذاً بالاعتبار ان التغيير والديموقراطية والمشاركة الشعبية مرتبطة بالنضال والصراع مع معسكر اعداء أمتنا، فانظمة القمع والاستبداد لا تؤسس لمقاومة شعبية، ولا لمواجهة عسكرية ناجحة مع اي عدو خارجي، يتربص بالامة، ان النضال في سبيل تحقيق الديموقراطية يعد قضية أساسية في برنامج تغيير مسار تطور الامة، والانتقال الى مرحلة يصبح التقدم والتحرر والديموقراطية فيها أساساً للحياة العامة.
المهام المركزية لعملنا الوطني الفلسطيني راهناً
أولاً: تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني:-
ادى قيام الكيان الصهيوني وما نتج عنه من تشريد وشتات، وما ترتب عليه مع الزمن من تحولات وتغييرات اجتماعية واقتصادية الى نشوء خصوصيات متفاوتة بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي، فلقد حدثت حالة من التطور اللامتوازن بين التجمعات الفلسطينية واختلاف في البنى وانماط التفكير والحياة، لكن هذا الاثر لم يلغ رغم كل محاولات الطمس والتبديد وحدة الشعب الفلسطيني، فبقدر ما نشهد من عمليات التمزيق والتفتيت بالمعنى الجغرافي والسكاني والاقتصادي فاننا نشهد على الدوام تنامي الشعور الجمعي الفلسطيني، وحدة القضية، والمعاناة، والاهداف والمصير.
ومع ان ممارسات المشروع الامريكي الصهيوني تغذي باستمرار روح الوحدة لدى الشعب الفلسطيني لكن هذا لا يلغي مخاطر السياسات التي من شأنها في حال استمرارها تمزيق هذه الوحدة وما يترتب على ذلك من صعوبات وتعقيدات كبرى تجاهب العمل الوطني الفلسطيني على صعيد ضبط العلاقة بين خصوصية كل ساحة من الساحات التي يتواجد فيها الشعب الفلسطيني والاهداف الكبرى التي تحكم الشعب الفلسطيني ككل.

ان ما ينبغي التأكيد عليه ان وحدة الشعب الفلسطيني تتكرس بوحدة الاهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ولا يمكن تحقيق هذه الاهداف بمعزل عن الاسهام الكامل لكل تجمع من تجمعاته في الصراع. 

ومن أجل إيلاء هذه المهمة الوطنية الكبرى الاهتمام الواسع، وعدم المخاطر المحدقة بها يجب ان نحدد الاخطار والتحديات التي تواجه وحدة الشعب الفلسطيني:- 

1- لقد لعبت الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني والتي بدأت باتفاق اوسلو ولك ما تلاها دوراً اساسياً وهاماً في تمزيق وحدة الشعب وبدا وكأن الشعب الفلسطيني اصبح بهذا منقسماً الى اربعة كتل لا رابطة بينها.

· الكتلة الفلسطينية الرازحة تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام 1948.

· الكتلة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يمزقها الاستيطان وعمليات التهويد والحواجز العسكرية والجدار الفاصل وكل مظاهر الاحتلال.
· الكتلة الفلسطينية في قطاع غزة التي يهيأ لها سجناً كبيراً يحول دون تواصلها مع الضفة الغربية ويتحكم فيها العدو الصهيوني براً وبحراً وجواً.
· التجمعات الفلسطينية في ساحات الشتات، في الاردن، سورية، لبنان، العراق، الخليج العربي، المهاجر، والتي تخضع كل منها الى خصوصيات سياسية واجتماعية واقتصادية، تفتقد الى المرجعية الوطنية ويتعرض اغلبها الى ضغوطات تحول بينها وبين ممارسة دورها الوطني وتتوالى ازائهم المشاريع الهادفة الى طمس حقهم بالعودة وبالتالي تبديل هويتهم الوطنية.
2- أساليب التعامل من غالبية اطراف النظام الرسمي العربي مع الشعب الفلسطيني، وحالة التفكك السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائدة في الوطن العربي التي تزيد من حالة التفكك بين القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وبين عمقها العربي، وتنامي نزعة القطرية والتخوف من اي وجود ودور فلسطيني (بالمعنى الوطني والكفاحي).

3- البرنامج الامريكي الصهيوني الذي ينطلق من الخشية في ان يشكل الوجور الفلسطيني خطراً في مناطق النفط، او اقامة تحالفات مع قوى شعبية مقاومة وممانعة في البلدان العربية المختلفة، مما يفتح الباب واسعاً بالدفع الى تهجير الفلسطينيين يرافق ذلك تسهيلات في العديد من البلدان الاوروبية وكندا واستراليا باستيعاب اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في هذه البلدان.
إن مواجهة هذه الاخطار المحدقة بوحدة الشعب الفلسطيني وبالتالي بنضاله وحقوقه تتطلب على الصعيد الوطني العام العمل على:-

ثانياً: العمل على صياغة وإحياء وبلورة المشروع الوطني الفلسطيني 

تشكل هذه المهمة محوراً هاماً من محاور عملنا الوطني، وتكتسب في الظروف الراهنة اهمية وطنية استثنائية، ويترتب على تغييبها او تجاهلها والقفز عنها أضراراً جسيمة تلحق بالعمل الوطني الفلسطيني وبالحركة الوطنية الفلسطينية وتطيل أمد الازمة التي تحدق بها منذ سنوات طويلة ما تركته من آثار سلبية على مجمل الوضع الفلسطيني وعلى مختلف الصعد.

ويتطلب انجاز هذه المهمة الوطنية اجراء حوارات واسعة ومعمقة بين مختلف الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية ومع الفعاليات والشخصيات الوطنية يتم خلالها اجراء عملية التقييم والمراجعة لتجربة العمل الوطني الفلسطيني، وما اعتراها من ثغرات وسلبيات وما يواجه قضيتنا من تحديات والتوصل الى الاستخلاصات الوطنية بشأن هذا كله. 

وتحتل العناوين والقضايا التالية مكانة مركزية في عملنا الوطني نوفي عملية الحوار المطلوبة وفي مضامين المشروع الوطني المنشود:-

1- بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.
تكتسب هذه الموضوعة الفكرية السياسية اهمية كبيرة في مجرى النضال الوطني وفي مرحلة التحرر الوطني، ولقد أولت الحركة على الدوام اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع، وتسعى لارساء أسس الوحدة والارتقاء بالعلاقات بين القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها الفكرية بما يكفل تحشيد كل الطاقات والامكانات وبناء الجبهة الوطنية المتراصة الصفوف الموحدة الهدف لتحقيق الاهداف الوطنية.

لقد اثبتت التجربة الوطنية ان هذه الوحدة قد تعرضت للاهتزاز عندما جرى ضرب هذه الثوابت والتخلي عنها وعندما جرى تغييب برنامج التحير ليحل محله برنامج التسوية، وتعرضت للانهيار عند ولوج طريق التسوية (التصفية) والاقرار( بحق الكيان الصهيوني في الوجود) وبعقد الاتفاقيات التصفوية مع الكيان الصهيوني.
لقد تحقق في مجرى الانتفاضة والمقاومة لحمة ميدانية على ارض الصراع في مواجهة العدو الصهيوني والرد على اعتداءاته وجرائمه، وكان من شأن هذه اللحمة الميدانية تعزيز العلاقات بين القوى المناضلة، وأبرزت اهمية الارتقاء نحو وحدة سياسية على اساس الاقلاع عن وهم التسوية واستمرار الانتفاضة والمقاومة وعدم الرهان على العدو الصهيوني.


2- إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف خطوة أساسية على طريق تعزيز الوحدة الوطنية وتصليبها تعد منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، أسسها الشعب الفلسطيني في مؤتمره الوطني الاول سنة 1964م، وهي بمثابة عقد وطني بين ابناء الشعب الواحد فلقد جاء في المادة الاولى للنظام الاساسي فيها (يشكل الفلسطينيون فيما بينهم منظمة تسمى منظمة التحرير الفلسطينية وتباشر عملها فوراً بالاستناد الى بنود الميثاق واحكام النظام الاساسي).


وفي نفس المؤتمر جرى اقرار الميثاق القومي والذي جاء في ديباجته (نحن الشعب العربي الفلسطيني نملي هذا الميثاق ونعلنه ونقسم على تحقيقه).


ان هذا العقد الوطني الهام إنجاز وطني كبير ينبغي حمايته وصونه فلقد قادت منظمة التحرير نضال الشعب الفلسطيني المعاصر، وكانت الوعاء الذي انصهرت فيه كل قوى شعبنا الوطنية، وعلى أرضيتها انبثقت الشخصية الوطنية الفلسطينية، وعلى أساس الميثاق تكرست وحدة الارض والشعب والقضية والمصير.


وعندما انبثقت فصائل العمل الوطني الفلسطيني انضوت في اطار منظمة التحرير وعملت على تطوير الميثاق بما تمليه الظروف والمستجدات وتضمن الميثاق ان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، واشار الى العمل الفدائي كنواة لحرب التحرير الشعبية الامر الذي افتقده الميثاق القومي فكان هذا التعديل تطوراً ايجابياً ومشروعاً، وينبغي الاشارة هنا الى الفرق النوعي الكبير بين ما جرى في المجلس الوطني الرابع من تطوير للميثاق واضافة نضالية هامة له وبين الاجهاز عليه في مجلس غزة عام 1998م، وعلى مضامينه الفكرية والسياسية والوطنية وخاصة ان الذين قاموا بهذه الفعلة الشنعاء تذرعوا بسابقة التعديل في المجلس الوطني الرابع، مع ان الاجهاز على الميثاق الوطني في مجلس سنة 1998 بسابقة التعديل في المجلس الوطني والتفريط والخروج على الثوابت الوطنية، وبرنامج التحرير والعودة.


وتعد منظمة التحرير أهم منجز تحقق في ظل الثورة الفلسطينية المعاصرة، رغم قيام بالمعنى الرسمي قبل انطلاقة الثورة، ذلك انها جاءت ترد على محاولة طمس وتبديد هوية ووحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ولقد تبلور هذا المنجز وتطور عبر عملية صراعية تاريخية للشعب الفلسطيني، وهي بهذا تعد الاطار الوطني الفلسطيني الجامع، واستطاعت من خلال نضالات الشعب وقواه من فرض نفسها كمعبر سياسي وقانوني عن وحدة الشعب وهويته وبالتالي اكتساب شرعية عربية ودولية تتخطى المفهوم الضيق للمنظمة كإطار لوحدة القوى.

ومفهوم المنظمة كإطار وطني أشمل من عنوان الوحدة الوطنية، وإن كان هذا العنوان متضمناً فيه واقعاً ومطلباً، لكن ما اصاب كإشكالية كبرى ان الجميع تعامل معها في الممارسة كإطار لوحدة القوى السياسية ومن زاويته الخاصة، وليست تعبيراً مادياً ومعنوياً عن المصالح الوطنية الفلسطينية العليا، فالقوى السائدة المفرطة فيها تعاملت معها باعتبارها حامل تنظيمي وسياسي لبرنامجها الخاص فهبطت بها من المستوى الوطني الجامع المعبر عن وحدة الشعب الى مستوى الاستخدام التنطيمي الفئوي الضيق. 


وبدلاً من ان تصبح اطاراً لحشد الطاقات المادية والكفاءات الاجتماعية لعموم الشعب وتدار على أرضية رؤية سياسية ووطنية ترتقي الى مستوى الصراع المفتوح مع العدو الصهيوني، وتطور فعالية الشعب، وترسخ مؤسساته السياسية والاجتماعية على أسس وقيم ديقوقراطية، جرى تحويل المنظمة الى مجرد اطار تستخدمه هذه القوى لتوفر الشرعية لخياراتها وبرامجها التصفوية.


ان تخطي هذا الفهم يشترط امتلاك رؤية سياسية وطنية تجاه م.ت.ف ترتقي بها الى مستوى التمثيل الحقيقي، ومن موقع التأكيد على ضرورة اعادة بناء مؤسسات المنظمة ضمن رؤية سياسية وعملية يجب الانتباه الى ان شطب المنظمة وتدمير ما تمثله من مكانة معنوية ورمزية كإطار وطني معبر عن وحدة الشعب وما تحظى به من شرعية قانونية عربية ودولية، هو هدف صهيوني كان ولا يزال مستمراً، الامر الذي يفسر الاصرار على تغيير الميثاق تمهيداً لانهائها، مع ما يرافق من الاستبدال المتدرج لشرعيتها الوطنية والتاريخية، بشرعية (المجلس التشريعي في مناطق الحكم الذاتي).

إن إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف يجب ان يتم على أسس ديموقراطية شكلاً ومضموناً، فمفهوم الديموقراطية هنا لا ينحصر في اساليب وطرائق إعادة بناء المؤسسات (الانتخابات مثلاً) دون تعميق المحتوى الوطني الشامل في عملية البناء، فان اي تجزئة للشعب العربي وللوطن واي انتقاص من الحقوق مهما كانت الذرائع والمبررات لا ينسجم اطلاقاً مع البعد الديموقراطي المنشود بل يشكل انقلاباً عليه.

إن إعادة بناء مؤسسات المنظمة على ديموقراطية يهدف الى تمثيل الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة تمثيلاً صحيحاً كتعبير عن وحدة الارض والشعب والقضية والحقوق والاهداف، فالموقف الوطني الصائب يفترض استعادة فكرة وطنية جامعة وليس هيكل سياسي عريض.

وإعادة بناء مؤسسات المنظمة يفترض ان يتم على قاعدة برنامج وطني يقيم موازنة دقيقة بين ما هو حقوق تاريخية شرعية للشعب الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين وبين ما يمكن ان يكون برنامجاً مرحلياً راهناً يأخذ من هدف دحر الاحتلال والاستيطان كاملاً عن الضفة الغربية وقطاع غزة دون قيود او شروط، ودون المساس بالحقوق التاريخية، ودون أدنى تفريط بحق العودة الى الاراضي والديار والممتلكات التي هجر منها الشعب الفلسطيني الى المنافي وساحات الشتات.

وبالتأكيد فان البرنامج الوطني يجب ان يرتكز على حماية وصون المقاومة الفلسطينية وتصعيدها وان يقوم البرنامج على ما جاء في الميثاق الوطني من ان المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين، وان الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكاً.

وثمة حاجة الى ان يستوعب البرنامج الوطني مطلب الموازنة بين البعدين الوطني والقومي للقضية الفلسطينية، فقضية فلسطين قضية تحرر وطني للشعب الذي وقع الاغتصاب والاحتلال على أرضه، وفي نفس الوقت قضية الامة العربية التي نكبت في ارض من أرضها وشعب من شعوبها، وكان ذلك مقدمة لعدوان مستمر عليها ضد حقها في الوحدة والتحرر والتقدم.

واذا كان مشروعاً ان تدافع المنظمة وتؤكد على حرية قرارها واستقلاليته فان شرعية هذا المبدأ وقف على مدى احترام هذا القرار الوطني لحقيقة البعد القومي للقضية الفلسطينية ولحقيقة استحالة فصل قضية فلسطين عن الصراع العربي الصهيوني، فالبعد القومي للقضية الفلسطينية لا يتقرر بالتحاق القرار الفلسطيني بالقرار العربي تلقائياً بل احتواء القرار الفلسطيني نفسه على مضمون قومي يحميه من خطر الضغوط والاستفراد والانعزالية.

3- تعزيز النضال للتمسك بحق العودة 
شكل الترابط بين قضيتي الارض وحق العودة للاجئين اساس البرنامج الكفاحي لمجمل فصائل المقاومة الفلسطينية، وكان النضال لتحرير الارض يعني في الوقت نفسه النضال لعودة اللاجئين، وهذا ما جعل مخيمات اللاجئين خارج الوطن بؤرة التحرر الوطني وحاضنتها ومنطلقها ووقودها، كما شكلت مخيمات اللجوء في داخل الوطن المحتل عنواناً لها.

وتكتسب هذه القضية في الظروف الراهنة اهمية استثنائية حيث يخوض شعبنا الفلسطيني داخل الوطن المحتل نضالاً شجاعاً تمثل في انتفاضته المباركة ومقاومته الباسلة، تجسيداً لتمسك الشعب الفلسطيني بوطنه وحقوقه، ورفضه للمؤامرات التصفوية وللاتفاقيات المعقودة مع العدو، وتأكيداً على وحدته ووحدة قضيته.

وفي الوقت الذي يجمع فيه شعبنا داخل الوطن المحتل وفي ساحات الشتات وكذلك قواه المناضلة على هدف طرد الاحتلال بكل أشكاله من الضفة الغربية دون قيد او شرط، ودون التنازل عن الحقوق التاريخية وفي المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره وأراضيه وممتلكاته، الأمر الذي يجعل من رفع راية حق العودة مهمة كفاحية صراعية، ومحوراً هاماً من محاور صراعنا مع العدو الصهيوني، ويجعل من قضية اللاجئين وحقهم في العودة مسأةل مركزية تتصدر برنامج النضال الوطني الفلسطيني والنضال القومي العربي، تربط ما بين الهدف المرحلي والهدف الاستراتيجي وتكون عنواناً بارزاً من عناوين حاضر نضالنا الوطني ومستقبله، كما كانت على الدوام رافعة للقضية الوطنية ورمزاً لعدالتها وعدالة النضال في سبيلها.
وتتوجه الحركة في هذه المرحلة الى العمل على تنظيم وتأطير الحركات، والدعوات الهادفة الى تعبئة الجماهير الملتفة حول حق العودة في اطار رؤيتها السياسية لمجمل خطاب النضال الوطني الفلسطيني المترابط بعضه ببعض.
بمعنى ان النشاط في هذا الميدان ينطلق من ان هذه المسألة لا يمكن لها ان تكون معزولة عن مجمل النضال الوطني الفلسطيني، فهي ليست قضية قائمة بذاتها كحركة سياسية جديد منفصلة عن الاطار العام للنضال الوطني والقومي.

ومن هنا تدعو الحركة الى عقد مؤتمر وطني حول حق العودة، من اجل اظهار الحيز الذي تمثله قضية العودة في قضية فلسطين باعتباره جوهر هذه القضية ولب الحقوق الوطنية، وليس مشكلة فرعية من مشاكلها الكثيرة والمعقدة وعلى قاعدة الأسس والثوابت التالية:-

1- الشعب الفلسطيني شعب واحد موحد في كل أماكن انتشاره داخل حدود فلسطين التاريخية وفي مناطق الشتات، وبالتالي فان وحدة قضية وحقوقه التاريخية والوطنية ثابتة.

2- في قلب وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، تتجسد وحدة قضية اللاجئين، باعتبارها أساساً رئيساً لوحدة قضية الشعب الفلسطيني، وترابط حقوقه، وصيانة لهويته الوطنية من التذويب والالغاء، حيث تبرز اهمية التمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات الفلسطينية قبل حدوث النكبة في عام 1948، وعدم التنازل، او التفريط، او تجزئة هذا الحق، مهما طال الزمن، مما يستلزم العمل على رفض ومقاومة كل مشاريع التوطين، او التهجير، او التوزيع، او التأهيل والدمج، او لم الشمل، او التعويض، بديلاً عن حق العودة.
3- ان التمسك بحق الشعب الفلسطيني وكفاحه من اجل ستعادة هذا الحق غير القابل للمساومة والتصرف، هو تأكيد على الارتباط الدائم والثابت بالقضية والوطن، وهو التطبيق الحقيقي لمبدأ حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه، فحق العودة، وحق تقرير المصير، متلازمان لا ينفصلان عن بعضهما، فلا حق تقرير المصير دون التمتع بحق العودة، وهذا الحق اعترفت به الامم المتحدة عام 1946 كمبدأ حق، وهو ليس قراراً سياسياً او اتفاقاً بالتراضي، ولا يخضع للمفاوضة.
4- ان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، وعدم زوالها بالاحتلال، او السيطرة، او المصادرة بالقوة، وهو حق فردي، وذو بعد جماعي، تكفله المواثيق الدولية، كحق طبيعي غير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا يجوز الإنابة فيه لاي كان، ولا تلغيه اية قرارات، او اتفاقيات، او معاهدات، تتناقض مع ضمان هذا الحق.
5- ان مفهوم العودة هو عودة اللاجئين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي انتزعت منهم وابعدوا عنها سنة 1948 وليس العودة الى مناطق الحكم الذاتي او حتى الدولة المزعومة فيما لو قامت، فمثل هذا التحوير في مفهوم العودة يهدف الى جعله بديلاً عن حق العودة بمفهومه الاساسي ويدخل في سياق مشاريع التوطين التي يجري الترويج لها، ويسقط حق اللاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء داخل الوطن المحتل بالعودة باعتبارهم مقيمين في الضفة والقطاع، كما انه يستثني حق المهجرين في وطنه من ابناء الجليل والمثلث والنقب واللد والرملة ويافا المحرومين والمبعدين عن اراضيهم وممتلكاتهم والذي يقارب عددهم 300.000 فلسطيني من اصل اكثر من مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين المحتلة منذ عام 1948، من العودة الى اراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم.
6- حق العودة لا يرتبط بقرارات الشرعية الدولية فقط فهو حق تاريخي ثابت لا جدال فيه ولا تفاوض عليه، ان التسلح باحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة بهذا الشأن هو لمواجهة الخصوم الذين ينكرون هذا الحق، ولتحميل المجتمع الدولي مسؤولية الاعتراف بدولة (الكيان) والذي كان مشروطاً في حينه بقبول حق العودة وتنفيذه.
7- أية اتفاقيات او معاهدات يجري التنازل فيها عن اي جزء من حق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالعودة الى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم باطلة ومرفوضة ولا تلزم الشعب الفلسطيني باي شيء.
على المستوى الفلسطيني:
1- التأكيد على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جزء لا يتجزأ من القضية الوطنية الواحدة للشعب الفلسطيني، فالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تتعارض فيما بينها.

2- قضية العودة مهمة كفاحية صراعية، تحتل مكانة بارزة في المشروع الوطني الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من البرنامج الكفاحي الذي يظل الميثاق الوطني الفلسطيني صيغته الجامعة التي توحد حولها تاريخياً الشعب الفلسطيني.
3- العمل على تكريس وتحقيق الاجماع الوطني على حق العودة ورفض التوطين والتعويض. 
4- القيام بحملة تعبئة إعلامية سياسية واسعة في أوساط الجماهير الفلسطينية لرص صفوفها وتوحيد جهودها وتحشيد طاقاتها لمواجهة الحلول التصفوية ومساعي الالتفا على حق العودة. 
5- التصدي لكل المخططات والمشاريع والمؤامرات التي يجري الاعداد لها في اللجان المتعددة الاطراف الموكل لها مهمة مناقشة وحل قضية اللاجئين.
6- العمل على توحيد وتنظيم النشاط الوطني بهذا الشأن على الأسس والثوابت المشار اليها ووضع الآليات التنظيمية المناسبة لهذا النشاط، وكذلك برنامج وخطة العمل.
فقضية العودة تشكل اليوم مصدراً لسلسلة من المبادرات في مواقع مختلفة، ولكن ما يؤخذ على هذه المبادرات تشتتها وضبابية الرؤية لدى معظم القيمين عليها علماً ان قضية العودة لا تحمل بذاتها اي غموض او ملابسات يمكن ان تبرر هذا الارتباك، هذا فضلاً عن تناولها كقضية قائمة بذاتها وحركة سياسية منفصلة عن المشروع الوطني.

على المستوى العربي:

1- تكريس الاجماع العربي على حق العودة ورفض مشاريع التوطين والتعويض. 

2- صيانة مكانة المخيمات الفلسطينية القانونية والسياسية لحين العودة، والحفاظ عليها وتحسين ظروفها الحياتية والسكانية والاجتماعية والصحية والبيئية، ورفض ومواجهة محاولات الغائها مهما كانت الذرائع والحجج.
3- رفض مبدأ الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية الى فلسطين، وبين طرد الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم على ايدي الحركة الصهيونية.
4- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمواصلة نضاله ومقاومته حتى تحقيق اهدافه الوطنية وتطبيق حق العودة. 
5- رفض اية صيغ تسووية من شأنها الاقرار والاعتراف بحق العودة شكلاً دون تطبيق.
على المستوى الدولي:

1- تحميل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عما حل بالشعب الفلسطيني من جراء نكبة 1948، وذلك بقيامها بعمليات الطرد المنظم المباشر وغير المباشر من خلل ارتكاب المجازر واعمال القتل والترويع والتهديد، ان عمليات التهجير القسري والتي نشأت عن عمليات التطهير العرقي التي قام بها الكيان الصهيوني بما اشتملت عليه من مجازر جماعية وأعمال ارهاب وحشي هي جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم وينبغي ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها. 

2- تحميل المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ ما يناهز ستة عقود من الزمن، ومطالبة الهيئات الدولية بطرد دولة الكيان من الامم المتحدة وفرض العقوبات عليها والانصياع الكامل للقرارات الدولية المتعددة التي اكدت على حق الشعب الفلسطيني بالعودة.
3- إن وكالة الاونروا شكلت باعتبارها عنواناً لاعتراف المجتمع الدولي بمسؤوليته عن مأساة الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين وعدالتها وضرورة حلها على قاعدة العودة، وبالتالي فان استمرار الوكالة بدورها المنوط بها هو تأكيد لهذا الاعتراف وأية سياسة تستهدف تقليص خدماتها وضرورة تسجيل كافة اللاجئين الفلسطينيين في سجلاتها تعبيراً عن التمسك بقضية اللاجئين على حين عودتهم.
رابعاً: الدعم والمشاركة لنضال أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948


العمل على تعزيز نضال وصمود شعبنا في الاراضي المحتلة منذ عام 1948، والعمل على ربط نضال وكفاح هذا الجزء من شعبنا المناضل بنضال شعبنا في الضفة الغربية على قاعدة وحدة القضية ووحدة الارض والشعب، ولهذه المهمة اهمية وطنية وخاصة ان العدو الصهيوني يتحفز لجملة من الاجراءات والقمع والتنكيل بهذا الجزء من شعبنا جراء مواقفهم وهبتهم المجيدة. حيث ان العدو استخلص الدرس الاكبر بعدم إمكانية تغييب هوية شعبنا ودمجه في التجمع الصهيوني الذي حاول ان يطمس دوره في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية وتصويرهم وكأنهم يبحثون فقط عن المساواة وحقوق المواطنة.


ان هذا يتطلب قدرة في الدمج المبدع، بين المهمات التي تطرحها خصوصية وضعهم الراهن وارتباطهم بالاهداف العامة لنضال شعبهم وأمتهم، حيث اتضح فساد الدعوات الى الاندماج والمساواة في كيان عنصري يستحيل ان يكون دولة لكل مواطنيه ويزيد من اهمية دورهم التحديات الخطيرة التي تواجههم وفي المقدم منها خطر الترانسفير الذي زاد من تفاقمه تأكيد كل من الرئيس الامريكي بوش ورئيس حكومة العدو الصهيوني شارون في قمة العقبة بان (اسرائيل) دولة يهودية. 


وعليه فان الحركة تتوجه في هذا المجال الى:- 

1- دعم نضال شعبنا في مقاومة سياسة التهويد والاجلاء ومصادرة الاراضي، ونضالهم في سبيل عودة المهجرين في وطنهم الى اراضيهم وديارهم التي انتزعوا منها. 

2- دعم نضالهم ضد سياسة الاسرلة والغاء الهوية الوطنية، ومن أجل تعميق الانتماء الوطني الفلسطيني وحق التعبير عنه باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية الموحدة. 
3- تعبئة طاقاتهم من أجل دعم وإسناد نضال شعبنا في الضفة والقطاع.
خامساً: تصعيد النضال في الضفة الغربية وقطاع غزة 
أكتوى شعبنا الفلسطيني بمشاريع التسوية مع العدو، وما نتج عنها من أخطار كبيرة، لا زالت تحدق بقضية فلسطين وكامل حقوق الشعب الفلسطيني، فلقد اوضحت هذه المشاريع جوهر البرنامج الامريكي الصهيوني والذي يقع في مقدمة اهتماماته تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى الاخص منها حق العودة، وكسر ارادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة واخضاعه لاملاءات ومشاريع وبرامج العدو، لقد ناهضت الحركة نهج التسوية وعارضته مبكراً، ولم تكن هذه المناهضة والمعارضة ومشاريع وبرامج العدو، لقد ناهضت الحركة نهج التسوية وعارضته مبكراً، ولم تكن هذه المناهضة والمعارضة ترفاً فكرياً، او موقفاً عدمياً متعاكساً مع ما تقتضيه المتغيرات العنيفة التي طالت أمتنا جمعاء، بما في ذلك واقع النظام الرسمي العربي المتهاوي والمفكك. 

لقط انطلق موقف الحركة الرافض والمناهض لنهج التسوية من وعيها العميق لطبيعة المشروع الصهيوني، ودور ووظيفة الكيان الغاصب في اطار المشروع الاستعماري المعادي لامتنا، وهو مشروع يقوم على القوة والاخضاع وبسط السيطرة والنفوذ ونفي وجود الشعب الفلسطيني.

لقد ميزت الحركة بوعي عميق بين برنامج المرحلية (التسوية) والسياسات التي ترتبت عليه، والنتائج التي آل اليها، والتي قام أساساً على مفهوم التسوية ونهج المفاوضات مع العدو، فجاءت انقلاباً على الميثاق الوطني الفلسطيني، وعلى الفكر السياسي الذي قام على أرضية برنامج التحرير الكامل والعودة، وبين مفهوم مرحلية التحرير، وهي مرحلية يمكن تحقيقها بتوفير شروطها الذاتية والموضوعية، والتي ترتكز أساساً على البعد القومي، كون مهمة تحرير فلسطين مهمة المشروع القومي الشامل، مهمة الامة جمعاء ضد المشروع الامبريالي الصهيوني وما يتطلبه انجاز هذه المهمة من حشد وانتظام جميع عناصر الامة وطاقاته البشرية، وثرواتها الهائلة وموقعها الاستراتيجي، مهمة يلعب الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية دور هام في استمرار وتصعيد المقاومة على ارض فلسطين واستنزاف العدو وخلخلة أمنه وتعميق ازماته على كل الاصعدة. 

لقد ظن الكثيرون من مروجي عملية التسوية ان نزع البعد الحضاري عن الصراع العدو الصهيوني يمكن ان يفتح الباب امام تسوية سياسية، تبنى على أساس التنازل عن الخلفية العقائدية سواء للمشروع الصهيوني او المشروع العربي والاهداف الفلسطينية، حيث خيل للبعض انه يمكن اختصار هذا الصراع عندما يقتنع الطرفان بحلول تقوم على ان يلغي الكيان الصهيوني (مشروعه التوسعي اسرائيل الكبرى) وتلغي الأمة العربية والشعب الفلسطيني مشروعهم التحرري والوحدوي(فلسطين من النهر الى البحر).

ولقد تبين هشاشة هذا الطرح فالكيان الصهيوني لن يتخلى عن جوهره العقائدي ولا ارتضى بنهج (الواقعية السياسية) بل ان اتفاقية اوسلو نفسها كانت تمثيلاً أميناً لهذه الخلفية. 
ان التسوية بالمفهوم الصهيوني لا تعني أبداً استعداده لقبول التكاليف التي تترتب على هذه العملية مقابل الاعتراف الفلسطيني به، وتسليم النظام العربي بوجوده، بل والتطبيع معه، فالتسوية بمنظور الكيان لا يعقبها ولن يعقبها انحسار العقيدة الصهيونية، بل يكون من شأنها تمهيد السبل أمام المزيد من المطالب والادعاءات، فتكون التسوية والحال هذه مجرد استمرار للصراع ولكن بوسيلة اخرى، خاصة ان الاستراتيجية الامريكية تجاه الوطن العربي آخذة في الوضوح وهي لا تزال في خطوطها الرئيسية بسط السيطرة والنفوذ على الوطن العربي واحكام السيطرة على النفط واقامة نظام شرق أوسطي جديد يمكن الكيان الصهيوني بالقيام بدور قيادي وظيفي في إطار هذه الاستراتيجية.

ومن اجل ان يتمكن الكيان الصهيوني بالقيام بهذا الدور فانه يقف أمام المرتكزات والابعاد التالية:-

· ان اقامة دولة فلسطينية ديموقراطية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس يتعارض تماماً مع رؤية الكيان الصهيوني الايديولوجية (التوراتية) فهذه الارض من منظورهم هي يهودا والسامرة ارض شعب الله المختار ولا تنازل عنها. 
· ان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وديارهم، وبقاء الشعب الفلسطيني على ارضه ووطنه الصهيوني مستقبلاً. 
· ان عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وديارهم، وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ووطنه يشكل خطراً ديموغرافياً على مستقبل الكيان الصهيوني.
وهذه المرتكزات نفسها هي التي تفسر قيام الكيان الصهيوني بجملة الاجراءات الميدانية على الارض وطرح الحل التصفوي (خطة الانفصال أحادي الجانب) التي تقوم على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة وإعادة الانتشار من حوله وتحويله الى سجن كبير، والسيطرة الكاملة على الضفة الغربية من خلال الابقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى ومصادرة المزيد من الاراضي لشق الطرق الالتفافية لضمان أمن هذه المستوطنات وتشيد جدار الضم والتوسع الذي يحول مدن وقرى الضفة الغربية الى معازل وكانتونات محاصرة ومعزولة عن بعضها البعض، وتوسيع مستوطنة معغاليه ادوميم لترتبط بمدينة القدس من اجل فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ونفس هذه المرتكزات هي التي تجعل الكيان الصهيوني يرفض رفضاً قاطعاً تطبيق حق العودة الأمر الذي أيده وغطاه الرئيس الامريكي بوش من خلال كتاب الضمانات الامريكية والتي يؤكد فيه على:-

1- (يهودية الكيان) مطالباً الشعب الفلسطيني بالتخلي نهائياً عن حق العودة. 

2- بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى مدافعاً عن إقامة جدار التوسع والضم. 
3- اعتبار حدود العام 1967 ليست مقدسة، فكان ما جاء في هذا الكتاب أخطر مما حمله وعد بلفور في حينه.
ومن هنا وانطلاقاً من وعي الحركة باستحالة استعادة الحقوق الفلسطينية ودحر الاحتلال الصهيوني كاملاً عن الاراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وتطبيق حق العودة من خلال نهج المفاوضات والتسويات، ومن ايمان الحركة ان الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع حضاري، وصراع وجود وليس نزاع على حدود، وانطلاقاً من ايمان الحركة ان التسويات التي جرت والمزمع استئنافها لن تضع نهاية للصراع بالنظر الى وظيفتها والى مرجعيتها وأساسها وأهدافها، ومن رؤية الحركة لحقيقة خطط ومشاريع قوى معسكر أعداء أمتنا ضد شعبنا الفلسطيني وامتنا جمعاء، وبالاستناد الى الاستخلاصات الوطنية التي ابرزتها وقائع واحداث وأثار الانتفاضة والمقاومة في سنواتها الخمس الاخيرة في واقع العدو الصهيوني على مخلتف الاصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ونظراً لما يمثله مواصلة الصراع مع العدو على أرضية المقاومة الشعبية المسلحة من حاجة استراتيجية وضرورة وطنية وقومية تقوم على ان الصراع هو صراع امة وشعوب قبل ان يكون صراع حكومات وجيوش، ومن حاجة تكتيكية في سياق التراكم الكمي النضالي الضروري لاحداث التغيير النوعي المطلوب، وفي اطار وظيفة المقاومة المسلحة في ابقاء القضية حية، واستنزاف العدو بشرياً واقتصادياً وفي خلخلة أمنه وزعزعة استقراره، وفي اضعاف قدرته على مواصلة برنامج التهويد والاستيطان وافشال أهداف خطة الانفصال أحادي الجانب، فان الحركة تؤكد على تمسكها بخيار المقاومة وخط الكفاح المسلح، وتدعو القوى الفلسطينية الوطنية الى توحيد جهودها لتصعيد هذه المقاومة، وإسدال الستار نهائياً عن برنامج الهدنة والتهدئة، والارتقاء بالعلاقات الداخلية فيما بينها لتحقيق أرقى اشكال التعاون والتنسيق وما يعنيه ذلك من حشد الامكانات وتوفير مستلزمات ادامة الاشتباك مع العدو. 

تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، وإعادة الانتشار حوله: 

لقد جاء تفكيك المستوطنات واستيطانها في قطاع غزة تعبيراً عن فشل العدو في إدامة احتلاله للارض واستيطانه تمهيداً لتهويدها، ورغم ان هذه الخطوة جاءت في اطار برنامج صهيوني معبر عنه في خطة الانفصال أحادي الجانب مجسداً بالخروج من قلب القطاع وإعادة الانتشار حوله والتحكم به، بهدف تقصير خطوط دفاعه والتمكن من الاستفراد بالضفة الغربية ومواصلة برنامج الاستيطان والتهويد فيها، الا ان جانب آخر لا يمكن تجاهله او إسقاطه، وهو ان العدو الصهيوني قد دخل في مأزق استراتيجي بفعل المقاومة والنضال المتواصل. 


وأمام الازمة التي يعيشها الكيان فلقد أراد من وراء خطوته هذه تحقيق عدة اهداف استراتيجية تنقل الكيان الى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديموغرافي افضل كما جاء في نص الخطة. 

فعلى الصعيد الامني يسعى العدو الصهيوني الى تقليص خطوط دفاعه بتقليص مساحات الاحتكاك مع الشعب الفلسطيني، وهذا فيما يتعلق في قطاع غزة التخلص من عبء القطاع الذي يصل تعداد سكانه الى ما يقارب 1400000 نسمة وهي أعلى كثافة سكانية في العالم بالنسبة الى مساحة القطاع، وبهذا يجد نفسه امام وضع أفضل في خطة المطاردة والاعتقال والاغتيال والبطش بالمقاومة والسكان في الضفة الغربية، ويوكل مهمة تفكيك بنية المقاومة بوصفها (إرهاباً) الى اجهزة السلطة الأمنية والمجتمع الدولي.
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تحقيق قدر واسع من تطبيع العلاقات الصهيونية مع بعض الدول العربية، واختراق دول إسلامية، تحت شعار ان حكومة الاحتلال الصهيوني تنحو باتجاه تحقيق السلام وتقوم بمبادرات سلام. 

أما على الصعيد الديموغرافي يسعى العدو الى تحقيق عملية تهجير طوعي من الضفة الغربية بعد استكمال استيطانها وتهويدها، وفي اطار اجراءات التضييق المعيشي. 
إما على الصيعد الاقتصادي فيريد العدو ان تفتح هذه الخطوة الباب واسعاً "لعملية تجارية مع المحيط العربي عبر المناطق الصناعية المؤهلة، والتي يشترط ان يكون شريكاً في هذه الاستثمارات المنوي انشاؤها في غور الاردن وسيناء".

سادساً: على صعيد ساحات الشتات 

كشفت التحركات الجماهيرية عن مدى الحاجة الى بناء مرجعية وطنية وتشكيل قيادة وطنية قادرة على الاطلاع بالدور المطلوب منها في صفوف الجماهير، وتحديد برنامج سياسي وكفاحي وشعبي شامل، فالقانون العام الذي جرى استخلاصه من تجربة النضال الوطني الفلسطيني منذ عام 1948، او من تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكذلك تجارب كل الشعوب التي خاضت لنضال من اجل التحرير ان الظروف الموضوعية وحدها مهما كان احتدامها وعنفها لا تحدث التغيير المطلوب دون توفر شرط العامل الذاتي، وبتزاوجهما يتحقق الشرط الاساسي للانتقال من حالة رد الفعل الى الفعل ومن العفوية الى التخطيط ومن النشاط الاحتجاجي الى برنامج وطني شامل، ومن التوقف والانقطاع الى المراكمة والتطوير، ومن التشرذم الى تنظيم طاقات الجماهير وامكاناتها واستجماع عناصر القوة وتوحيدها، ومن النزعة الفردية والفئوية الى التقدم لبناء المشروع الوطني.

لقد هب شعبنا في مواجهة نهج التفريط والمساومة، وعبر عن هذا بمسيرات واعتصامات واضرابات وعقد سلسلة من الملتقيات الشعبية ادان فيها الاتفاقيات وموقعيها وعبر فيها عن التمسك بالكفاح المسلح والمقاومة وطالب القوى الفلسطينية الارتقاء بعملها وتطويره وتوحيد جهودها وبناء المرجعية الوطنية، لكن غياب المرجعية الوطنية وافتقاد البرنامج الواحد والعجز عن ايجاد الحلول للمشكلات والمعاناة التي يعيشها شعبنا في بعض ساحات الشتات ترك أثره العميق في صفوف شعبنا، وترافق ذلك مع اسئلة من جانبه تتعلق بالحقوق وبالمصير الوطني، وشهدنا مظاهر هجرة ولجوء الى العديد من الدول الاوروبية بتشجيع من جهات تهدف الى تحقيق المزيد من تشتيت شعبنا ودمجه في مجتمعات أخرى لتزول تدريجياً هويته الوطنية, وسمحت الفرصة في هذه الاجواء لتسلل جهات ومراكز معادية في جوهرها لتعبث فيه بوحدة الشعب وتحرف الانظار عن الاهتمام بالقضية الوطنية ومما فاق من المعاناة والمصاعب الحياتية الظروف القاسية التي عاشها وما يزال شعبنا الفلسطيني في بعض الساحات.

مهام وطنية عامة

ترى الحركة ان المهمات العامة التي تواجه العمل الوطني الفلسطيني في العديد من بلدان الشتات تتمثل في النقاط التالية:-

· التمسك الحازم بحق العودة والدفاع عن هذا الحق كونه حقاً وطنياً وشرعياً وطبيعياً.

· التصدي الحازم لمؤامرة التوطين والتهجير والتجنيس وتبديد الهوية الوطنية الفلسطينية.
· ضمان حق الشعب في مواصلة الكفاح ضد العدو الصهيوني بما في ذلك حرية الانتماء السياسي والحق في التنظيم والنشاط الاعلامي والسياسي، والحق في حمل السلاح والتدريب. 
· النضال من اجل تأكيد حق المقاومة في الانطلاق من جميع الجبهات ليأخذ الشعب الفلسطيني في الشتات دوره الوطني الكامل في الدفاع عن وطنه. 
· تعبئة الطاقات الشعبية، واعادة بناء الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية، لرص صفوف الشعب، وتوحيد جهوده، واستنفار طاقاته من اجل الاسهام في المهام الوطنية المتعددة وفي مقدمتها دعم وإسناد نضال شعبنا داخل الوطن المحتل. 
لبنان

 
يعيش شعبنا الفلسطيني في لبنان ظروفاً قاسية وصعبة، فهو لا يزال محروماً من حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية, حظر عليه لسنوات طويلة العمل في ما يقارب الثمانين مهنة، ورغم قرار وزير العمل اللبناني رفع هذا الحظر مؤخراً الا ان هذا القرار يفتقد الترتيبات القانونية فهو قرار وزير وليس قرار حكومة، واي تغيير حكومي يكون من شأنه إلغاء هذا القرار، وشكل تراجع خدمات وكالة الغوث (الاونروا) في مجال الصحة والتعليم والخدمات في المخيمات الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً، وجاء قانون منع التملك بالنسبة الى الفلسطينيين في لبنان وصعوبة الاوضاع السكانية وخصوصاً في مخيمات الجنوب حيث ما زال التحكم في منع ادخال الاعمار سيفاً مسلطاً على سكانها ليفاقم من معاناتهم وهواجسهم. 

ويزيد من خطورة الاوضاع في لبنان الحملة الشرسة التي تطل بين الحين والآخر ويجري تسليط الضوء عليها كما في هذه الآونة، التي تتعلق بالبعد الأمني والعسكري في المخيمات الفلسطينية، وفتح ملف سلاح المقاومة الفلسطينية بطريقة عدائية وتصوير المخيمات وكأنها جزر أمنية خارجة عن القانون ومأوى للمهربين والمطلوبين والفارين الامر الذي يشوه صورة هذا الجزء من شعبنا الذي حمل على أكتافه نراية النضال الوطني خلال ثلاثة عقود قدم فيها تضحيات غالية دفاعاً عن قضيته وحقوقه الامر الذي يضع شعبنا امام تحديات جديدة.


ورغم ان هذه الحملة تحمل قدراً كبيراً من الظلم والاجحاف الا ان تراجع دور القوى والفصائل الفلسطينية وعدم الاهتمام بالبعد الأمني في المخيمات وعدم الاتفاق على تشكيل لجان أمنية فاعلة ولجان شعبية، وبناء الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية ضاعف من خطورة هذه الحملة وهذه التحديات.


ان الحركة اذ تؤكد على ان الشعب الفلسطيني في لبنان هو عامل دعم ومساندة للشعب اللبناني الشقيق، وحريص كل الحرص على امن لبنان واستقراره، ولا يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية يعتبر وجوده في لبنان وجوداً مؤقتاً ريثما يتمكن من العودة الى أراضيه ودياره، حريصاً كل الحرص على ان تترسخ وحدة لبنان واللبنانيين وان يسود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي ربوعه وان يظل داعماً ومسانداً لقضية فلسطين وللنضال الوطني الفلسطيني، تؤكد في هذا الوقت وتتوجه الى لبنان الرسمي والى قواه الوطنية ولعموم الشعب اللبناني لمعالجة العلاقات الفلسطينية اللبنانية وبناءها بشكل صحيح والنظر اليها كعلاقات أخوة بين شعبين شقيقين وبمنظار قومي سياسي وليس أمني تجاه: 

· السلاح الفلسطيني الذي هو في حقيقته سلاح المقاومة الفلسطينية، ووظيفته ضد العدو الصهيوني الذي لم ينكفئ في مخططاته ومشاريعه واستهدافاته لا عن لبنان ولا عن الامة برمتها، فهذا السلاحخ لن يكون الا ضد أعداء لبنان وأمتنا، وهو رمز وعنوان قضية فلسطين والنضال الوطني الفلسطيني المعاصر، ومرحلة التحرر الوطني التي لا زال الشعب الفلسطيني يخوض غمارها، وعنوان راية حق العودة. 

· ان حماية المخيم وصونه وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية مسؤولية الدولة وكل القوى الحية في لبنان وهي مسؤولية قومية لا يجوز تجاهلها او ان تكون موضع مساومة ومقايضة او حملات إثارة وتعبئة وتحريض يطال ضررها الجميع. 
· تؤكد الحركة على المطالب العادلة للشعب الفلسطيني في لبنان والتي تشكل في حالة تحقيقها تصويباً لمسار العلاقات الفلسطينية اللبنانية والتي تتضمن:-
· حق العمل، في اطار تشريعي وقانوني يحفظ الحقوق. 
· حق التملك، وتعديل قانون التملك الذي استثنى الشعب الفلسطيني.
· اعمار المخيمات والمساعدة في دفع الاونروا لتطوير البنى التحتية للمخيمات وتوفير الخدمات الأساسية لها. 
· إعادة تسجيل اللاجئين المشطوبين من القيود ووقف اجراءات الشطب لاي لاجئ مسجل في لبنان ومعالجة قضية فاقدي الاوراق الثبوتية. 
· ضمان حق اللاجئين في العمل السياسي والاعلامي والثقافية والاجتماعي والسماح بانشاء المؤسسات المختلفة لهذه الاغراض. 
· تنظيم الاجراءات الامنية في محيط المخيمات وتخفيف التوترات الناشئة عن ذلك وبما يضمن تحقيق تعاون فلسطيني لبناني يحمي الأمن في المخيم وخارجه.
الاردن

 العلاقة الاردنية ـ الفلسطينية 
أنتج التشتت الفلسطيني خصوصيات للتجمعات الفلسطينية كل حسب ظروفه وشروط تواجده. وحتى لا تتحول هذه التجمعات الى جاليات في المهاجر من أصل فلسطيني، او مجرد قضية لاجئين ذات بعد إنساني، وحتى لا تتمزق القضية الى قضايا بمستوى الخصوصيات، فان نضالاً فلسطينياً شاقاً قد خاضه الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير في كل أماكن اللجوء وفي داخل الوطن لحشد الشعب الفلسطيني خلف برنامج سياسي يكرس الهوية الوطنية الفلسطينية المرتكزة على ثلاثية: وحدة الشعب ووحدة الارض ووحدة القضية. 

بقدر ما كانت هذه الهوية ضرورة نضالية موضوعية للشعب الفلسطيني ونضاله، فانها واجهت ان لم نقل اضافت عقبات شديدة التعقيد في العديد من أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الشتات، كان أكثرها تعقيداً وصعوبة يتمثل في العلاقة الاردنية ـ الفلسطينية. 

فحيث يتميز الوجود الفلسطيني في الاردن بانه وجود مواطنة أردنية كاملة، بدت الهوية الفلسطينية وكأنها تنازع على شرعية تمثيل السكان بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الاردنية، مما ساهم في خلق صراعات سياسية أدت الى جانب عوامل أخرى، الى مصادمات واحداث أيلول التي تركت آثاراً في شكل انقسام سياسي واجتماعي ما زال قائماً حتى اليوم. 

ان غياب برنامج وحدوي قومي متجاوز للقطري او عجزه عن النجاح أخضع الجميع لحسابات قطرية ولاولويات مهام عكست نفسها في شكل انقسام طال جميع مستويات البنية الاردنية. مارس النظام السياسي الاردني سياسة إقصاء للفلسطينيين وسياسة عداء لمنظمة التحرير قادت الى قسمة الشريحة العليا في الاردن الى جناحين، جناح البيروقراط (الوظائف العامة) الذي هيمن عليه الاردنيون، الامر الذي دفع الفلسطينيين باتجاه الانخراط في البنية الاقتصادية الاجتماعية. 

بقي هذا الصراع وبقيت فصائل منظمة التحرير مطاردة في الاردن وغير مشرع لها النشاط والتنظيم في أضخم كتلة فلسطينية في الشتات. تلا ذلك القرار الاردني بفك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية، وتوقيع الحكومة الاردنية لمعاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني، وتوقيع قيادة منظمة التحرير لاتفاق اوسلو، فطالبت الحكومة الاردنية منظمة التحرير بوقف كل نشاطات فصائلها في الاردن، مما دفع جميع هذه الفصائل للتحول الى احزاب اردنية بمهام فلسطينية في المستوى القومي، باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الانتفاضة التي ارتأت ان تمارس نشاطها عبر المؤسسات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني دون اللجوء لخطوة التحول هذه، حيث رأت في خطوة الحكومة الاردنية وفصائل منظمة التحرير مقدمة أولى نحو التوطين، وانها عملية توطين سياسي يسبق التوطين بمستوياته الاخرى. وبرغم ان الموقف الذي اتخذته الحركة كان الاسلم والاصوب الا انه بقي قاصراً عن تجاوز كامل التعقيدات التي تفرضها ازدواجية الهوية والواقع السياسي العام المتردي الذي لا يساعد على التجاوز نحو أفق صاعد يلبي متطلبات الوجود الفلسطيني في الاردن دون ان يعطي أثاراً سلبية على العلاقة بين الشعبين.
لذلك ترتأي الحركة إعادة التأكيد على ثوابتها التي تنطلق منها في تحديد مهماتها بين ابناء شعبها الفلسطيني الاردني في الاردن: 
1- ترفض الحركة رفع الهوية الوطنية الفلسطينية في الاردن الى مستوى الهوية القومية بل إننا بقدر ما نعتبر ان الوجود الفلسطيني في الاردن هو وجود فلسطيني خاص، فاننا نعتبره ايضاً بعداً خاصاً في بنية المجتمع الاردني. 

2- نعتبر ان كل فلسطيني متواجد على الارض الاردنية والحاصل على كامل حقوق المواطنة هو فلسطيني أردني وليس أردني من أصل فلسطيني وليس فلسطيني في الاردن، لما يحمله الاول من تحويل المواطن الفلسطيني الى جالية ونزع حق المواطنة الفلسطينية عنه، وبالتالي إسقاط حقوقه الوطنية، ولما يحمله الثاني من تحويله الى ضيف وينزع عنه الولاء لاستحقاقات المواطنة وكأنه ضيف ثقيل وناكر للجميل. 
3- نعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية اردنية داخلية ولا يرتبط بها الاردن من موقع قومي فقط، فأمن الاردن واستقراره وازدهاره وتقدمه وقدرته على المشاركة في المشروع النهضوي القومي مرهوم بمخرجات القضية الفلسطينية، ايجاباً أو سلباً، وهذا يفرض علينا ان نميز بين القضية الفلسطينية كقضية وطنية اردنية، وبين محاولات استعادة الدور الاردني في الضفة الغربية في إطار الفدرالية او الكونفدرالية ...الخ. في السياقات الصهيونية والامريكية، لان ذلك يشكل أحد مدخلات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، كما لا يجب ان تخول النظام الاردني الدخول في صفقات على حساب حق الشعب الفلسطيني او الكتلة الفلسطينية في الاردن في العودة الى الديار والممتلكات التي شردوا منها عام 1948.
4- نعتبر ان القضية الأساسية للشعب الاردني الفلسطيني تكمن في حقه في التحرير والعودة ولا تكمن في الحقوق المنقوصة في المشاركة السياسية في النظام السياسي الاردني وان كان هذا حقاً لا يجوز إغفاله، ولكن حين يتحول الى حق رئيسي فانه يصبح قلباً مشبوهاً للاجندة الوطنية ويصب في خدمة البرامج المعادية. 
5- نعتبر النضال الوطني الديموقراطي الاردني نحو بناء الاردن التقدمي والمزدهر والمستقبل والقادر على مواجهة الاطماع الصهيونية جزء لا يتجزأ من النضال الفلسطيني الاردني الخاص في الاردن. 
انطلاقاً من كل هذا فاننا نرى ان مهامنا في الاردن تتلخص في التالي:-
1- العمل على الحيلولة دون تنفيذ سياسات التوطين بكل أبعاده والتي من شأنها هدر حقوق شعبنا الفلسطيني الاردني، والاضرار بالمصالح الوطنية العامة للشعب الفلسطيني وقضيته. وهذا يستدعي النضال الدؤوب من أجل التأكيد على حق العودة الى المدن والقرى والبلدات التي طرد منها أبناء شعبنا الى الشتات عام 1948.

2- قطع الطريق على الاطراف التي تحاول استبدال أجندة الفلسطيني الاردني من تحرير وعودة الى مشاركة سياسية في الدولة الاردنية، ونعتبر ان المطالبة بالمشاركة السياسية تستلزم التزاماً مطلقاً بحق العودة والتحرير.
3- العمل على بناء مؤسسات سياسية وبنى تنظيمية تستهدف الخاص الفلسطيني في الاردن وحقوقه وبما يسمح بالمشاركة السياسية في النضال الديموقراطي الاردن العام من اجل نهضة الاردن وتقدمه، وبما يؤهله للمشاركة في بناء المستقبل العربي ويؤهله لمواجهة الاطماع الصهيونية.
4- العمل على إسقاط معاهدة وادي عربة التي حولت وتحول الاردن الى حديقة خلفية للكيان الصهيوني وتجعل من الاردن كياناً ماصاً لكل مخرجات القضية الفلسطينية التي تفرزها المخططات الصهيونية الهادفة الى تدمير قضية الشعب الفلسطيني. 
5- الدعم والمشاركة في نضال الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة من اجل تحقيق هدف دحر الاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزة حتى حدود الرابع من حزيران دون قيد او شرط، كهدف مرحلي.
6- دعم أهلنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 48 من أجل تحقيق أهدافهم الراهنة في الانفصال عن التجمع الصهيوني كجزء من برنامج النضال الكلي الفلسطيني للتحرير والعودة. 
المهام على الصعيد العربي والدولي:-

أولاً : على الصعيد الرسمي العربي:-
يسود النظام الرسمي العربي حالة من التمزق والتفتت، ويفتقد القدرة على جسر التباينات والخلافات السائدة بين اطرافه، ويسود غالبيته نزعة قطرية تغلب على المصالح القومية، واصبح لشعار (نظامي أولاً) صده في العديد من العواصم العربية، وجرى تجاهل أبعاد الصراع العربي الصهيوني، ولجأ بعض أطراف النظام الرسمي العربي لتوظيف مؤتمرات القمة العربية للحصول على تنازلات وتراجعات جديدة، تلبية لاملاءات الولايات المتحدة الامريكية، وانعكس هذا كله على قضية فلسطين، وتشجع العدو الصهيوني بالايغال في ارتكاب المجازر وعمليات الاجتياح والقتل والاعتقال، ووجد الفرصة سانحة للمزيد من التهويد والاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع، والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، وأبرزها حق العودة. 

ان هذا الواقع المتردي على صعيد النظام الرسمي العربي يرتب علينا مهاماً ونضالاً واسعاً مع كل القوى الحية في أمتنا، وان يتوجه هذا النضال الى:- 
1- الضغط على النظام الرسمي العربي لتحمل مسؤولياته كاملةً تجاه قضية فلسطين، وما يحدق بها من مخططات ومشاريع ومؤامرات تصفوية، فهذه المسؤولية تاريخية ليس بوسع أحد التنصل منها تحت اي ذريعة كانت، وفي هذا السياق فلقد باتت الضرورة تقتضي مراجعة مقولة (التضامن) مع الشعب الفلسطيني السائدة في الخطاب الرسمي عند العديد من الدول العربية، لان هذا يعني ان الصراع بالاساس هو صراع فلسطيني ـ (اسرائيلي) وان موقع الدول العربية فيه هو التضامن والمساعدة، وبهذا لا يعد الكيان الصهيوني عدواً قومياً.

2- ومن أجل تقديم الدعم لصمور الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، وتنوفير عوامل الصمود وانهاء كل اشكال ومظاهر الحصار الجائر ضد شعبنا. 
3- ومن أجل إلغاء الاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني وقطع هذه العلاقات ووقف كل اشكال التطبيع والعلاقات الاقتصادية، والعودة الى تفعيل سياسة المقاطعة الاقتصادية باعتبار ذلك سلاحاً لا غنى عنه لعزل الكيان الصهيوني ومنعه من اداء دوره ووظيفته ضد الوطن العربي والأمة جمعاء. 
4- ومن أجل إبراز عدالة قضية فلسطين، وعدالة النضال في سبيل تحريرها، بوصفه نضال عادل وحق مقدس ومشروع كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ورفض اي ربط بين الارهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. 
5- تعزيز العلاقة مع قوى الصمود والممانعة في أمتنا وفي المقدمة منها سورية العربية الشقيقة، وعلى الرغم مما تتعرض له من ضغوطات وتهديدات في محاولة لثنيها عن موقفها القومي ودفعها للانخراط في عملية التسوية طبقاً للرؤية الامريكية الصهيونية الا ان الموقف السوري المتواصل بقيادة الرئيس بشار الاسد يتسم بالصمود والثبات، ويشكل هذا عاملاً من عوامل صمود قوى أمتنا الحية ونموذجاً يحتذى للتمسك بالحقوق وعدم الانصياع لمشيئة الاعداء.
ثانياً: على صعيد الحركة الشعبية العربية:-

1- العمل الحثيث الى جنب قوى الامة الحية بمختلف تياراتها الفكرية القومية والاسلامية والديموقراطية من أجل صياغة المشروع النهضوي لأمتنا، لحماية وصون وحدتها، وهويتها وتراثها، والتصدي لكل اشكال الغزو والاستلاب الثقافي، ولكل أشكال الفتنة التي يجري الترويج لها سواء كانت مذهبية او طائفية، لتمزيق النسيج الاجتماعي لأمتنا.
2- الوقوف الى جانب نضال ومقاومة الشعب العراقي الباسل للاحتلال الامريكي وحلفاؤه، فلقد حولت المقاومة العراقية احتلال العراق من بوابة الشرق الأوسط الكبير كما حلمت امريكا الى مقبرة للحلم الامريكي، وأفشلت السياسة الامريكية باخضاع الشعب العراقي وترتيبه سياسياً كمدخل مريح وعنصر أساسي في خارطة الشرق الأوسط.
3- الوقوف الى جانب القوى الوطنية اللبنانية، وفي المقدمة منها حزب الله، الذي لم يتوان عن تقديم الدعم والمساندة لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر قضية فلسطين قضيته المركزية، لقد لعبت المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله دوراً هائلاً في تعميق أزمة ومأزق العدو الصهيوني على الصعيد الاستراتيجي وأجبرته على الانكفاء القسري بشكل نهائي في صيف عام 2000م وألحقت به الهزيمة المدوية في عدوان تموز 2006، إن الانتصار الباهر لحزب الله أكد على صحة خيار المقاومة والحرب الشعبية، وأظهر فشل العدو وحطم عقيدته العسكرية وأفقده القدرة على الاحتلال وبالتالي خاصية التشبث بالهدف، وفلعب هذا الانتصار دوراً كبيراً في استنهاض الحركة الشعبية العربية، ان المؤامرات التي تحاك ضد المقاومة في لبنان وضد حزب الله تهدف لاخضاع لبنان للهيمنة الامريكية الصهيونية وليكون مدخلاً لشرق أوسط جديد وهو هدف لم تخفه الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيوني بشن هجومه على لبنان في تموز 2006، ان لبنان المقاوم هو عامل من عوامل صمود أمتنا ويشكل ذخر وسنداً لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. 
ثالثاً: على الصعيد الدولي:- 
1- تقف الولايات المتحدة الامريكية على رأس اعداء شعبنا وأمتنا، والشعب الفلسطيني والأمة العربية يواجهون أعتى وأشرس مؤامرة عدوانية، تخوضها الولايات المتحدة الامريكية وثكنتها المتقدمة الكيان الصهيوني بهدف بسط السيطرة والنفوذ على الوطن العربي كاملاً، سواء من خلال الاحتلال المباشر كما في العراق أو في التواجد العسكري الامريكي في بلدان عربية عدة، أو بأساطيلها البحرية المتواجدة بالبحار والمحيطات التي تحيط بالوطن العربي او في المخططات والمشاريع والمساعي المتسارعة لتصفية قضية فلسطين. 
ولذلك لا بد من تعزيز الجبهة العالمية المعادية للسياسة الامريكية وخوض النضالات 
ضد هذه السياسة واسقاطها، واقامة العلاقات مع العديد من القوى التقدمية والثورية في العالم الذي يتنامى ويتصاعد موقفها المناهض للحرب والغطرسة الامريكية ولكل اشكال العنصرية والعولمة، وبالتالي خوض النضالات مع كل القوى الحية في أمتنا لمواجهة استهدافات الولايات المتحدة الامريكية لوطننا ولأمتنا.

2- ان الشعوب الاسلامية بمجملها ولاسباب دينية وعاطفية تكن تقديراً خاصاً لفلسطين وقضيتها، وهي لا يمكن ان تقبل راغبةً بتهويدها والسكوت على تدنيس المقدسات فيها، ومن هنا ضرورة إيلاء العمل في الاوساط الجماهيرية للشعوب الاسلامية الاهمية الكبيرة، وتجنيد الطاقة الهائلة الكامنة في تلك الملايين الكثيرة في خدمة القضية وحمايتها ودرء الاخطار التي تتهددها. 

3- تعزيز العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تولي القضية الفلسطينية أهمية مرموقة وتتخذ منها مواقف جذرية معادية للطروحات التصفوية التي طالتها، ومن هنا تأتي أهمية الوقوف الى جانب ايران في الوقت الذي تواجه فيه الحملات المعادية بذريعة الملف النووي الايراني، والهدف من هذا هو شل قدرات ايران والعمل على تغيير النظام والعودة بايران الى مرحلة ما قبل الثورة لخدمة المصالح الامبريالية.
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